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الإجار 0 


القليكات على وعين : 
تمليك الاعيان » وتمليك المتقعة: وكل واحد اما ان 


بثيرعوض . فالانواع اربمة : 


إن بعوض أو 


١(‏ ) تملك عين بعوض ؛ وهو الببع (* ) تملك عين بلاعوض ؟ 
فا نكان القليك في المال فبو هبة ء او صدقةء وان كات مضانًا الى 
ما بعد الوت فبو وصية (") تمليك النفمة بعوض؟ وهوالاجارة 
( 4 ) تمليك المننمة بلا عوض وهو الاعارة . فالاجارة نوع من القايكات 
يشبه البيع * 

والبحث ني الاجارة ينحصى في الواضيع || 

)١(‏ تعريف الاجارة وركها » تفسير بعض الصطلحات فيها 
)١(‏ الضوابط العامة في الاجارة (م) انواعها وحَكمكل نوع (4) شروطها 
(ه) الاحكام التعلقة يدل الاجارة () الاحكام التملقة بمدة الاجارة 
(0) الاحكام التعلنة بالأجور (4) الاحكام التعلقة بالآجر والستأجر 
بعد العقد ( ه ) الخيارات في عقد الاجارة ( ٠١‏ ) الاحكام التعلقة بضمان 
الننعة » وضمان الستأجر » وضمان الأجير ( 1١‏ ) مابنتعي يه حقد الاجارة 
(؟١)‏ اختلاف العاقدين في حم عقد الاجارة * 


- 4ه 
تسر يمعنى الصطلوات فى الددجارة 

اسدمرة : هي يذل النفمة »كا انالمين هو بدل امييم وتسمى 
الكراء إيضاء وككونالأجرة عي كلدابة » أو دنا كالدرام » 
أو منفمةكالاتتفاع بالجام بدل الانتماع بالدارء فيشترط في النفمة 
ألاتكون من جنس متفعة الأجور » فلا يجوز اجار دار بدل 
الانتفاع مرن دار أخرى » لاتحاد نوع المنفمة » ومي السكنى 
. 

الأبر : هو الثىة الذي أعطى بالأجرة » ويسمى الؤجر 
والستأجر ( يتح اليم ) فيعا . وهو أما أن يكون منالمقارات » 
أو من المروض » أو من الدواب ؛ أو من بني آدم ؛ وهو الماءل 
إلا انه قد اصطلح على نسميته «أجييك» (م ذه 30 0 


لمر : هو الذى أعط الأجور بالاجارة » ويسى مكار ء 


)١(‏ م 4+4 الاجرة الكراء أى بدل المنفعة والايجار المكاراة 
والاستثحار الاكتراء ٠‏ 

() م 40١‏ المأجور هو الثىء الذى اعطى بالكراء ويقال له 
المؤجر والمستأجر يفتح اليم فيهما ٠‏ 

م 496 الاجير هو الذى أجر تفسه ٠+‏ 


2 

1 اتام 0 

الستأمر : ( بكر الجيم ) هو من أخذ النيء بالاعزة أي 
0 

الستأمر في : ( بفتح الجيم ) هوماتحدث فيه العمل أيالثنيء 
الذي سامه المتأجر الى الأجير لأجل ايفاء الممل فيه كالجولة 
الني أعطيت للحمال لتقلباء والشياب التي أعطيت للخياط ليخيطبا» 
والساعة الني أعطيت للساعأني ليصلحبا » أما الأوعية التي تلف ما 
الثباب مثلا فلييست مستأ جر فيه » لأأت الممل لا يحدث فبها 
لم9 

أم الئل : هو الأجرة التي قدرها اثنان عادلان من أهل 
الخبرة بالأجور أوالأجير لاغرض لما » في القضية » وهذا التقدبر 
بكون نند نسبة الأجور أو الأجير الى مثله في المنفعة » وملاحظة 

() م وه الاجر هو الذى أعطى المأجور بالاجارة ويقال 
له ايضا المكارى بضم الميم ومؤجر بكسر اليم ٠‏ 

() م 2٠6‏ - المستاجر بكسر 

©) م ؟ 48‏ الستاجر فيه يقتح اليم حو امال الذى ستلمه 
المستأجر للاجير لاجل ايفاء العمل الذى التزمه بعقد الاجارة كالثباب 
الثى اعطيت للخاط ان يخبطها والحمولة التى اعطبت للحمال لنقلها ٠‏ 


هو الذى استاجر * 


2ك- 
زمان الاجارة ومكانها . ولا بشترط في التقدير الذكور نفظ 
الشبادة » لأن هذا ليس من قبيل الشبادة الشرعية . لسكن إذا 
اختاف المدعي والدعى عليه في مقدار أجر الثل فلابد من انظ 
الشبادة عند تقدير اممبراء أجرال تل ء لأن التقدبر في هذه الصورة 
شرادة » فبشترط فيه ما يشترط لاشبادة . ويثبت مقدار أجر الثل 
ايضاًبإقرار الدعى عليه كالو ادعى المدعي ان أجر المثل خحسون 
دينار فاعترف المدعىعليه بذلك. ويثبت ايض بالتكول عن لين » 
كا لوادعىالمدعي انه خحسون دينار وادعىالدعى عليه انه عشرون 
ديار ويجز المدعي عن البينة » ات المدعى عليه تحلف بأنه ليس 
سين دنار فان تكل حي عليه بالجسين . وهل نشترط المدد 
المبراء في أمى التقدير 7 ذهب البعض الى الاشتراط » وذهب 
البعض الى الا كتفاء واحدء والمذهب الأول هو الأرجح وإذا 
تاوت الميراء في تقديرم يؤخذ الوسط (م 14 )©. 
إنردمر السمى : هوالاجرة التيذكرت وتعينت جين المقد . 
وتدتكورت مساوية لأض اخل ء أذ أقل نبا أو أززيد مها 
:رو كع تعر الاجرة التى قدرها أهل الخبرة 
الخالون عن الفرض - 


7 © 
الضران.. : هو إعطاء مثل الشبيء إ نكان من الثليات » وقيته 
يومالفصب أوالائلاف إنكان م نالقيميات» فاذا أثلف أحد وزنة 
حنطة مثلا" لآخر ازم عليه أن يعطيه مثلباء وان اتلف له فرس) 
ثلا لزم عليه أنيمطيه قيمتها بوم الانلانويسىهذا «ضما . 
وقال الفقباء يكني قول الواحد المدل في توي امثاف » ولا كني 
لتقدير النقص الماصل بسب العيب الا تقويم عدلين » والاوفق 
الا يكتنى الا بتقويم عدلين» في المسألتين (م حد)9©. 
المر لمرستغمرك : أي المستفل بفنتح النين » وهو 'ثلانة 
انواع : 
١‏ الثبيه الذى قد أعد وعين للاعطاء بالاجرة » كلدار 
والمان وتحوها م نالمقارات التي بنيت أواشتريتطلى ان تؤجر » 


وكذلك السيارات وعربات النقّل ‏ والقطار وتحوها من المروض 


)١(‏ م 406 - الاجر المسمى هو الاجرة الى ذكرت وتعينت 
احين العقد ٠‏ 

() م 415 - الضمان هو اعطاء مثل الثنىء ان كان من امثليات 
وقيمته ان كان من القيسبات + 


دالهات 
والليل والبغال والابل وتحوها من الدواب . فليس امعد للاستغلال 
كا الحانات: 

* - الثيء الذي اعطماه صاحبه ثلاث ستين على التوالي » 
الاجزة د فانه تبر معدم للانبتتلال بالنتظر الى ساح الؤتاء أما 
لو باعه لآخر أو انتقل اليه ارمأ فلا تبر ممدا للاستغلال يسبيب 

"كون مالك الاول قد اجره ثلاث ستين على التوالي ب الا اذا 
كان المالك. الجديد قد أعده وعينه لاجل ان يعطيه بالتكراء» 
فانه يمد حيائذ معدا للاستملال بالنظر اليه إنضّاء لدخوله حيقذ 
في النوع الأول 

م الثيء الذي انشأه الانسان لا لاعكراء بل لأن ينتفع 
به بنفسه ء الا انه بسد ذلك أعلم الناس بأنه قد أعده للاستفلال » 
فالستسمل لذلك الثيء لايتير ذلك الثبيه بالنظر اليه مد 
للاستفلال » الا اذا لمقه الل بأنَ مالكه قد جمله مستثلاً » فاذا 
ادعى المستعمل أنه لايس انه ممد للاستغلالفالقول قوله ء الا اذا 
نس لامكال امي عر كان ك زلا ا نكا زد 
خاناء أو حو ذلك من الاشناء المروفة ين الناس لونبا ممدة 
للاستغلال » فلا يصدق مستمملها بأنه لايم كونها ممدة 
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للاستثلال . (م ندع ) 99 

الترضع : بكر الضاد هو الذي استأجر مرضة 
« ظثرا» بالاجرة (م هو؛ )7 . واستجار الظثر» على خلاف 
القياسء لانه يتضمن يك اللإنوهو من الاعيان » الا انيلاحظ 
ان الاجارة وقمت عل الخدمة ودخل اللإن فيالتقد تبماً . 

اراي : هي مناوية الاتتفاع بالشي »كله ء وضاء أو قضاء» 
كما لو لو كانت دار مشتركة بين شخصين منادفة فتراضيا على ان 
ينتفع بها أحدها سنة والآخر سئة أو أحدهها ستة أشبر والآخر 
سنتة أشبرء أوقغىالقاضي بذلك يناءعلىطلب أحدها . ولصاحب 
النوبة ان يؤجر الملك المشترك فينوبته » لانه أصبح مالكا لكل 
منفمته (م ذلة) يه 

)١(‏ م 491 المعد للاستغلال هو الثىء الذى أعد وعين على 
ان يععلى بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات الى 
بنبت واشتريت على ان “يؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين 
وايجاد الثىه ثلاث سنين على التوالى دليل على كونه معدا للاستفلال 
والثىء الذى انشأء أحد لنفسه يصير معدا للاستغلال باعلامه الناس 
بكونه معدا للانتغلال * 


() م418 -المسترضع هو الذى التزم ظثرا بالاجرة + 
(0) م واة ‏ المهايأة عارة عن تقسيم المناقع كاعطاء القرار - 


ج82" عه 
الشرابط العامة فى الدهارة 

العقود عليه فيالاجارة هوالمتقمة (م.؟4) ”2 ابي اثتهاء » فان 
العقد علىالمين ابتداء » فقول الجر اجرتك هذه الدار ولا يدول 
منفمة هذه الدار . ولسكناللقصود منذلك هو النفمة» وما انباهمي 
القصودة بأقليك وي انما محصل آنا آنا صار البدل في مطلق 
الاجارة قل ا مابمد استيفاء النفمة ‏ يمخلاف البي فا البدل في 
مطلقه معجل ؛ لان الفليك فيه المين وي موجودة وقت المقّد . 

وما ان النفمة هي القصودة ب لايجوز اجارة الشجر والتكرم 
للثمر ‏ لان الثمر عين » ولا اجارة حوض لصيد سمكد ء ولا ارض 
ارع يكائبا أو أخذ حطباء أو ليسمل من ثرالا لبن » ولا بستان 
لينتفع بمارهاء ولاعريش ايؤخذ ورقهء ولا بقرة لينتفع من 
لبنها. ولانجوز اجارة الدرام والدنانير ولاالكيلات والموزنات» 
لانه لا يمكن الاتتفاع نبا إلا باستهلاك اعيانها» فدكل ما يمكن 
الاتفاع به مع بقاء عينه جوز اجارتهء ومالاابتتقع به إلاباتهلاك 


أحد الشريكين سنة والاآخر اخرى مناوبة فى الدار 
0 
)١(‏ م 47٠‏ ' المعقود عليه فى الايجارة عى المنفعة + 


دالاء 

عينه لامجوز اجارته . والطريق الصحح لمواز الانتماع من الكلذ 
والحطب ونحو ذلك في اجارة الأراضي » والانتفاع من لبن البقرة 
فى امجارها وتحوذلك ء ميا نتوج رالآرض على قصد اقامة الدواب 
فها تم يبيح الاجر اليستأجر السكلاً ء وان تؤجر البقرة للحرث 
1-5 وبح لوا اللبن دك ؛ وعكذا . ولا يجوز استئجار 
الأشل أوالأقطع لنخياطة بنفسه أو لأيجمل لايقوم الا باليدين » 
ولا استتجار الاخرس لتملم الشمر والأدبء لانت التفمة هنا 
معدومة حقيقة وحكا من كل وه ء ولا استاجار الارض السبخة 
أو النزة لزراعة وي لا تصلح لماء لأن منفمة الزراعة لا .يتصور 
حدوتما منها عادة . 

ويشترط في المنفمة الا تكون ممنوعة محرمة ؛ أو مباحة » أو 
واجبة على الاجير ء وات تكون العادة قد جرت ا . ويقرتب 
على هذا : 

لا يجوز استئجار الاشخاص اهرب الاموال من 
الكرك: لأن ذلك ممنوع قانوتا فاذا استؤجرشخص لذلك وقام 
بالعمل فانه لايستحق الاجرة ءٍ لان هذه الاجارة باطلة . و كذلك 
الاستعجار لاجراء سائر الامال الحرمة شرعا أو الممنوعة قانوكا : 


5-0 
والأعزر عل فين : 
١‏ الدمر الامى : وهو الدَي استؤجر عل أن يسل 
لاجر قط » سواء كن الاجر واحذا أو متعدذ ‏ وذلك 
كانلادم والموظف . 
؟ - اند مير المشترك : وهو الاجير الذي لم بيد بان لايممل 
لني الستأجر . ومن امثلة الأجير المشترك اجارة الآ دمي على عمل 
من دون دكر مدة مميئة . كاستئجار أحد لمياطة ثوب أو نقل 
شيء من عل . فالجال والدلال » والمياط . والاءاني» والصائغ » 
وامّحاب تلات النقل » وسيارات النقل وطيارات الثقل » وتحو 
مؤلاءكل منهم أجير مشترك له ان يعمل لكل أحدء غير انه اذا 
استؤجر أحد هؤلاء» على ان يمل لمستأجر الى وقت ممين ‏ 
بيكون أجير خامباً في ذلك الوقت النين ء وكذلك اذا الستؤجر 
- وله ان يعفل لكل أخد لكنه لو استؤجر أحد هؤلاه على ان يعمل 
للمتتأجر الى وقت معين يكون أجيرا خاضا فى مدة ذلك الوقت 
وكذلك لو استؤجر حمال او ذو كرومة او ذو ذورق الى محل 


معين بشسرط ان يكون متخصوصا بالمستأجر وان لا يعمل لغيره فانه 
أجير خاض_ الى ان يضل الى ذلك المحل ٠‏ 


ع قات 

الخال وتحوه من اجراء النقل مثل صاحب زورق او سيارة » الى 
عل مين بشرط ات يكون عخصوسا بالستأجر وان لا يعمل 
ليده » فانه يكن اجي ر]تخاصا للمستأجرالى ان يضل الى ذلك الحل . 

فالاجارة إذا وقنت على العمل وحده فالأجير مشترلك» وإذا 
وقنث عل امد وحدها فالاخارة باظلة » لأن القصود من الاجر 
ل ولآن الدة ليست من مناقع الأجير » والاجارة انما 
ترد على التفمة » وإذا وقمت على المدة والعمل فالا جير خاص . 
لسكن قد تذكرامدة علىسبيل التعجيل » في,اجارة الأجيرالشتراك 
كا لو دقع أحد ذهبا لى المائغ ليصويغه حلية على أن ينجن الممل 
في بومين مثلا . فان المدة هنا قد ذكرت للتمجيل فلو لم نجز 
الصا العمل إلا بعد اسبوع فانه يستحق الأجر المسعى كاملا . 
ة 

ثم ان مستأجر الأجير اللاص قد يكون شخساً واحدا » 
ويسمى « أجير وحد » وقديكون الستأجر اشخاصا متمددة م 
شخص واحذ » وذلك بان تفع اجارتهم للاجير سد واحدء ما 
دعر ا عل أن يكون مخصوصاً هم + ببقد 

(0 انظر صفحة 9# 


000 
واحد ء فن هذا الراعييكون أجير خاسا لأهل القربة ‏ وك 
لو استأجرعدد مالتجا ركتبا بنقد واحد ليقوم بممالهم الكنابية 
وحدم . ويسسى مثل هذا الأجير « أجير غير وحد » لسكن إذا 
جوز أهل القربة لذلك الراعي أنبرعى نم غيرم » وجوز اولك 
التجار للكاتب أن يكتب لنيرم 0 أو لجاجرة كل واحد مهم 


بعقد مستقل كان أجير مشتركاء م سوه )0 


القروى» يبن الدامير القاصض والدمير النشثرك 
الفرق ببنعا من وجوه . 
الأول ك تن نيك لامي ؛ وتدسيق انه ماد 
الثاني من حيث استحقاق الاجرة »وهو ان الاجير 
ترك لايستحق الاجرة الإبالممل » تحقيقا للاساواة بين 
الماقدين فان الاجارة عقد مماوضة » قاذ ل يسلم اسل اتاج 


)١(‏ م 47# كما جاز ان يكون مستأجر الاجير الخاص 
شخصا واحدا كذلك يجوز ان يكون الاشخاص التعددة الذين.هم 
فى حكم شخص واحد مستأجرى أجير خاص بناء عليه لو استأجر 
أهل قرية راعيا على ان يكون مخصوصا بهم يعقد واحد يكون الراعى 
أجيرا خاصا ولكن لو جوزوا ان يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك 
الراعى أجيرا مشتركا * 


52-2 
فالموض لايسل للاجير . فلايد من القمل للزوم الاجرة . واذا 
لحف الاجين والنتاعنا في ألتسن 2 فالقول قول النسامن؟ 
22 

(14) 
أما الأجير لاض فانه يستحق الاجرة بتسليم نفسه وهو 
مقتدر العمل حاضر لاجرائه وم بكن هناك مالع من العمل . 
ا سل تقسه وهو غير قادر على القمل 
بان كان م يضاء او سل ققسه وامتنع من المملء او كان 
خاضر] [لعمل ولسكن حصل مالع خائي عنالممل » فانه لأستحق 
الاجرة ؛ الا ان قوم بالمسل الطلوب . ثم انه إذا سل نقسه على 
الؤجه الَذَ كو ركل المدة استحق كل الاجر السمى ب واذا سلم 
نفسه عض المدة ؛ استحق مايصيبه من الاجرة لتلك الدة 
(م420)”. ووجه القرق بين اللاص والقف ترك في باب 
استحقاق الاجرة هو ان الاجير ااشترك غير ممنووع من العمل 
)1١(‏ م 494 الاجير المشترك لا يستحق الاجرة الا بالعبل ٠‏ 
() م 496 الاجير الخاص يستحق الاجرة اذا كان فى مدة 
الاجارة حاترا للقمل ولا ينترط عله بالقمل ولكن لبس له ان 


يمتنع من العمل واذا امتنع لا يستحق الاجرة * 
( الاطرهم -0) 


-14- 

للثير فلا يتوقف كسبه على عمل المتأجر وحدهء املس بمنوع 
عن العمل لاير » فبو قد حصر وقته وتمله للمستأجر . 

الثااث - من حيث الشمان : وهو ان الستأجر فيه إذاهلك 
يبد الاجير الماص بدون تمد منه أو تقصير فانه لاايضمن ء ولو 
كان الحلاك بسبب فمله . والاجيرالشترك يضمن الضرر واللحسار 
الذي ولد عن فمله وصنمه ولو لم يكن بتمدبه او تقصيره . 

الرابع - من حيث رعي الفروع : فان الراعي إذا حكان 
خاسا بجبر على رعي فروع المواشي الني حصل العقد على رعابتها + 
واذاكان مشتركا لاجر . 

واذا تمدد الاجراءكا لو استأجر أحد خجسة اشخاص لمعمل 
ممين باجرة ممينة فانهم ,قتسمون الاجرة بمدد رؤوسهم » واذا 
كان بعضهم ل يعمل لمرض فانه لايتحق من الاجرة شكأ بل 
اتكون للماملين بعد رؤوسبم ء إلا اذاكان الاجراء اذ كورون 
شركاء ف الاجمال فان المريض الذي لم يعمل يستحق حينئذ 


تصببه غير منقوص . 


ومن الضرابط في الاجارةء ان من استحق منفعة معيئة 
قد الاجارة » فله ان يستوفى عينها أو مثلبا أو مادونباء ولا 


-كحا- 
مختص بعينها ققط ء لان التسين في المقود اتما يمتبر اذا كان في 
التميين فائدة كتعيين امبيع في البيع » أما إذا لم يكن : 
فلاعبرة بهء وحينثذ يجوز اه أو مايساويه أو مادونه . مثلا 
ا واستأجر الحداد,حاتونا » على ان يسل فيه المدادة كان له ان 
يمل فيه المدادة أو ما يساويها في الضرة بالأجور وما هى فل 
0 . ولكن ليس لمن استحق منفمة نمقد الاجارة » ان 
يستوف ما فوقبا ء فلس لمن استأجر حانوناً لأمطارة أن يعمل فيه 
صنعة الحدادة . فاذا يجاوز المستأجر حده بالاستيفاء فبلك الأجور 
كان ضامتاً ولا اجرة عليه ء لان الاجر والشمان لا يجتممان . 
وات لم بلك وسامه الى الأجر سام مد اللدة لايترتب على 
الستأجرسوى الاجر السمى . واذا اختلف الؤجن والستأجر ,في 
نوع التفمة » كأن يدع الستأجر انه استأجر الدكان للحدادة » 
6 


وادعى المؤجر انه اجره للعطارة » فالقول للنؤجر (م :4 


(0 478 ا من استحق ملفمة امتبئة أبمقناد الاجازة لها أن 
يستوفى عينها او متلها او ما دونها ولكن ليس له ان يستوفى ما فوقها 
مثلا لو استآجر الحداد حانوتاً على ان يعمل فبه صنعته كان له ان 


يعمل .صنعة.مساوية فى المضرة لصنعة الحدادة ولكن لبس لمن 
استأجر حانوتا للعطارة ان يعمل قبه صنعة الحدادة * 


ات 

ومن الضوابط في هذا الباب : انكل مايختاف باختلاف 
الستمملين تير فيه التقييد : فاذا خالف ال تأجر القيذ وقلك 
الأجور » ممن . فاذا ا-تكرى أخد دابة ل ركونه » فليس له ان 
بركبهاغيزه: لان اكوب ماف ناختلاف اراكيين » 
وكذلك من استأجركسوة لبسباء ليس له ان لإنسبا غيرة . 
وكلمالامختلف باختلاف اللستعملين. فالقيد فيه لموء لعدمالفائدة . 
فن استأجر دار على ان يسكلها ءله ان يسكن غيره قبا ؛ لأن 
السكنى لامختاف باختلاف الساكتين : ولكن ليس لمن يسكن 
ان يجري في الدار اعمال خلاقا امادة في التكنى ء لأن المروف 
عرفا كالشروظ شرلا فاذا جاوز الساد وَحْصَل ضرر يكون 
طاسا زم بع ).© 

ومن الضرابط أيضا : ان الشيو ع القارن مفسد للاجارة 
ليد الشريك . فلا تصح اجارة نضف الدارءٍ أو ريع اللان» أو 


(0 م 407 كل ما احتلف باختلاف المستعملين عتبر فبه 
التقيبد مثلا لو استكرى أحد لركويه دابة ليس له إن يركيها غيره * 
م 494 كل ما لا يختلف باحتلاق المستعملين فالقيد فيه لغو 
مثلا لو استأجر أحخد دارا على ان يسكتها له ان يسكن غيره قبها + 


-طا- 

ثلث الدكان لغير الشر يك . فاذا وقمت هكذا اجارة كانت فاسدة 
فذا سكن الستأجر » كان عليه اجر الثل ؛ وقيل ان مثل هذه 
الاجارة باطلة . وسيب الفساد ان تسليم الحصة من الثثفية المشاعة 
غير مقدور : مع ان المقصود من الاجارة هو الانتفاع » بخلاف 
البيع فان القصود منه ملك المين وهو لابفرق فى المشاع عرن. 
غيره » ولسكن لو تبابا الشركاء في ملسكبم المشترلك موايئة زمائية 
صح لسكل منهم فيتوبته ان يؤجر الماك ء لانه بالمبايئةصارمالكاً 
سكل المنفمة فينوبته . أما اجارة الحسة المشاعة لش ريك فصحيحة 
لآن الثفية كلها تكون بيده إذ بمضبا علسكبا من الال 
والبيض الآخر يدخل في ملك بسب الاجارة فكان مالك 
لكل المنفمة» فعي مقدورة الاستيفاء بالنسبة اليه (م وو )7©, 
وقرتب على ماسبق : 

؟-32 كات دار مفر 5 ين خكفين فآجر اأحند 
الشريكين نصفه لأحد ثم أجر الشسريك الثاني نصفه لمين امستأجر 

(0) م 4984 للمالك ان يؤجر حصته الشائعة من الدار 


المشتركة لسريكه ان كانت قابلة للقسمة او لم يكن وليس له ان 
.يؤجرها لغيره ولكن بعد المهايأة له ان يؤجر نوبته لمن شاء * 


3552 

الاول » كانت الاجارتاتن فالسدتين يسبب الشيوع المقارن » 
ولحكن او اجراه الداز نقد واحد صحت لعدم الشيوع 
ايه 

؟ الو جر أخد نس داره لشغص كات الانجازة 
يك 

مالو جر أأحد داره جماغة نقد واحد حت الاجارة 
لمدم الشبوع . ويطالبكل واحد من الستأجرين محمته فقط 
من الاجرة ولا يطالب محصة غيره منها ء إلا إذاكان بين الشر كاء 
ذ يطالب كل واحد منهم بكل الاجرة اصالة بالنسبة 
الى نصيبه وكفالة بالنسبة الى انصباء شركائه ( م ++ )”2. وكل 


واحد من الستأجرين في هذه الصورة لك 'حطلته شائنة مرا 


الثفمة » فلهم ان ينتفموا بالأجور سوية أو ان يتمايئوا الانتفاع 
يكل الأجور مناوبة. 


() م ١م 4‏ يسوغ للشريكين ان يؤجرا مالهما المشترك 
لاآخر مما + 

() م م4 - يجوز ايجار شىء واحد لشخصين وكل منهما 
لو اعطى من الاجرة مقدار ما يترتب على حصة لم يطالب ياجرة حصة 
الاخر ما لم يكن كقبلا له + 


كش أحن 

وائما قيدنا الشيووع بالقارن » لأ نالشيوع الطاريء لايفسد 
الاجارة . ومن الشيورع الطاريء هوالانوجذوةتالمقدشيووع » 
نم يحدث أمى فير اليو ع بسببه . مثلا لو اجن أحد داره 
الشخص ثم لبر مستحق لنصف الدار مثلا فاخذه بالاستحقاق » 
فان الاجارة في النصف الثاني يق صحيحة لندم الغيوع 'وقت 
المقد . غير 0 بين ان يفسخ الاجارة وبين 
ان ينتغ بالباقي محصته من الاجر السمى . 

وكذلك لو اجر الشركاء ملسكبم الشترك بمقد واحد ثم 
مات أخدا الشركاء فان الاجارة تنفسخ في نصيب المتوفي - على 
رأي من قال ان الاجارة تنفسخ بالوت - ولا تفسد الاجارة في 
المصص الباقية لأن العيو ع طاريء . وحكذلك لو اجر أحد 
الشركاء املك المشترك كله » فل جز شركاؤه الاجارة» فانها تبطل 
في نصييهم * ولا تسد في نصيب الؤجر » ولتكن للمستأجر 
تلان عل داسسيق د كريه». 

ان لفقباء خلاقاً في اجارة الماع ء والا كثرية على صحة 
اجارته وهو الاصوب عملا لان التأجر يحل حل امالك ويقوم 
مقامه . فكا ان المالك يلك منفعة مشاعة فن هوم مقامه كذلك . 


غ7 - 

ولكن البلة م تأخذ .ب ذا الرأى؛ لللة التي سيق ذكرها في 
سيب الفساد ( م ٠مة‏ د 

تيف الدمارة : عرفت الحلة الاجارة انها « بيع منفية 
معلومة في مقابلة عوض معلوم » وهذا التمريف غير سديد لانه 
إذا قصد به تعريف الاجارة الصحيحة ؛ يكون غيرمانع ؛ لدخول 
اجارة الصة المشاعة فانها إيضياً بيع متفمة معلومة بيوض معلوم ع 
مم انها فاسدة . وان قصد به تعريف مطلق الاجارة » كان غير 
جامع إذ لا يشمل بعض انواع الاجارة الفاسدةء كاجارة ثي؟ 
لموض عجبول . والتعريف الجيد للاجارة الميحيحة هو انها < بيع 
منفمة معلومة ,نموض معلوم مم الخلو من الشيورع الاصلي ومن 
الشروط الفسدة » وقد تقدم التكلام على المنفمة وشروطها عند 
البحث في الضوابط العامة في الاجارة (م 0-+)©, 


)١(‏ م 48٠‏ الشبوع الطارىء لا يفسد عقد الاجارة مثلا لو 
أجر أحد داره ثم ظهر لنصفها مستحق تنقى الاجارة فى نصفها 
لاخر الشائع ٠‏ 

() م 4+5 الاجارة فى اللغة يمعنى الاجرة وقد استعملت 
فى معنى الايجار ايضا وفى اصطلاح الفقهاء يمعثى ببع المنفعة المعلومة 
فى مقابل عوض معلوم + 


-ه58- 

لان اند هاة : اركانها كما في البيع ثلاثة : 

 رجأتلاو العاقدان : اللؤجر‎ ١ 

؟ ‏ المعقود عليه : الاجرة والمنفعة. 

م الصيثة : الايجاب والقبول . 

غير ان النقباء قد اصظلحوا على ارت اركانباء الايجاب 
والقبول : لاستازامعا وجود العاقدين والمدود عليه . 

والايجاب والقبول في الاجارة عبارة عن السكيات التي 
ستل لنقد الاجار: كأجرت وكريث #وانتأعرت وقبلت : 
وما يؤدي ممناها (م جب و يس) 20 

ولاتنمقد الاجارة بنفظ الأعسء ولا بلفظ المضاررع إلا 
اذا اريد به الال وتتمقد بافظ الماضي . 

والامجاب والقبول كم .يحكونان بالمشافبة قد يكونان 
بالكاتبة وإارسالة ء وباشارة الاخرس العروفة . ولا.بد في 
ارتباط القبول بالامجاب مرن. اتحاد امجلس » ففي انمقاد الاجارة 

(0 م سم تقد الاجارة بالايجاب والقبول كالبيع * 


م 4804 الايجاب ل قى الاجارة هو عبارة عن الكلمات 
التى تستعمل لعقد الاجارة كأجرت وكريت واستأجرت وقبلت ٠‏ 


155 

بالرسالة مثلاً يشترط ان يصدر القبول او الاجاب في جلس 
التبليغ . وفي انتقادها بالكتابة ان يصدر القبول او الايجاب 
ف عدن وى الك 
وتنمقد الاجارة اإيضا بالتعاطيكا ركوب في باخرة المسافرين 
ودواب اللكراء وزوارق مواقي من دون مقاولة» فان كانت 
الاجرة مماومة ء اعطيتء والا فاجرة الكل ب لأن الاجارة حينقذ 
فاسدة لجبالة الاجرة ؛ وفي الاجارة الفاسدة زم 0 

وح وبمة) ف 


والحاصل ان السكلام في الاجارة في هذا المقام كالتكلام 


() م هم الاجارةكاليع ايضا تتمقد بصيغة الماضى ولا تتعقد 
بصيغة المستقل مثلا لو قال أحد سأوجر وقال الاآخر استأجرت او 
او قال أحد آجر وقال الاآخر آجرت فمل كنا الصورتين لا تتعقد 
الاجارة ‏ 

م 44 كما ان الاجارة تنمقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكانبة 
وباشارة الاخرس المعروفة + 

م لم وتنعقد الاجارة بالنعاطى ايضا كالركوب فى باخرة 
المسافر وذوادق القترايع ودواب الكراء من دون مقاولة فان 
كانت الاجرة معلومة اعطيت والا فأجرة الثل * 


-20 
الذي سبق في كتاب البيوع » فليراجم » فان بر 
تعام كنا . 


والاجارة 


يشر وط الد جا 

شروط الاجارة نعضبا شروط للانمقاد » ونمضبا شروط 
للصحة » وبمضبا شروط إلنفاذ » وبمضها شروط للزوم . 

بكروط ال ثمقاد : ١‏ ان يكون الماقدان عاقلين ممعزين » 
فلا نتمقد الاجارة من الجنون أو الصبي غير المميز 0 
ابيع منعها . واما البلورغ فليس يشرط » 0 
لله زر داله » فآن كآن مادو تمن , وان كن غير امأدون شف 
على اجازة الولي . ولو اجر الصبي غير الأذون قفسه وجمل وسلم 
من العمل » يستحق الاجرة وان لم ككن قد حصلت اجا 5 
لأن عدم النفاذ كان نظرا له وتحرياً لمصلحته ء والنظر بعد الفراغ 
من الممل سلما والعاحة له انما هي في اعتبار النفاذ . فيستحق 


الاجرة ولا جدر سعيه فيتضرر به فكأن الولي قد اذت له 
بذلك دلالة . وهذا مثل قبول الىبة ان قبولا تقم عض له فعتبر 
قبوله . ويتير الولي قد أن له بالقبول دلالة . ولو هلك الصبي في 
إبد الستأجر في المدة ولم يكن قد اجاز الولي العقدء ضمن ديته » 


5 
لاله يمد غاسباً من حيث انه استمسله من غير اذن وليه » ولكن 
لاتجب عليه الأجرة حينئق » لأن الاجر والغمان لا بجتسان 
ل 

؟ - موافقة الايجاب لاقبول ؛ على ما سبق تقريره في 
كتاب الييووع . 

مب اتحاد المهلس . على ما سبق ممثه في كتاب اليبو ع 
0 

ان يكون الأجور مما تمورف امجاره » فلا يعتبر ايجار 
شجرة لتجفيف الثياب ؛ لعدم تمارف ذلك . 

ه - أن تكون المنفمة مما تقصد من البين بنظر الشرع 
أو القاثون ‏ والمقلاء فلاعبرة باجارة دابة لتربط امام الدار 
يي يقال ان عند الستأجر فسا . 

+ الا يكو نالممل واجبأعل الاجير؛ في اجارةالاشخاص م 


() م 444 - يشترط فى اتعقاد الاجارة أهلية العاقدين يعلى 
كونهما عاقلين مميز 

() م ه44 - يشترط موافقة الايجابٍ القبول واتحاد مجلس 
العقد فى الاجارة كما فى البوع * 


وكا 
فلا عبرة باجارة شنغص على اداء حمل واجب عليه شرع أو قانو] . 
روط الصتور ؛ ١‏ آ رضاء الماقدن : فلا تصح الاجارة 
مع الاحكراه أو الحزل أو الخطأ » مثل أن يريد ان بقول بتك 
هذه السيارة بمائة دينار فقال اجرتك . وهذا انما يعرف من 
القرائن والدلائل الخارجية عن المقّل (م ههة ) 9©. 

+ ح تعيين المأجورة فلا يصح ايجار احد المانوتينمندون 
تين أوتخبير . وعلىهذا لاتصح الممالة لان الاجير فيبا مجبول ؛ 
وذلك مثل ان يول احدكل من يجد لي فرسبي الشائمة فله كذا 
دزها مثلاً . أما لو كان الشخص هنا مقلوماً فالاجارة ضتحيحة ؛ 
كأن يقول أحد لشغص مملوم : اذا وجدت فرسي الضائنة فلك 
كذا درها فذهب ممه ودلاه على الفرس استحق البلغ المذكور . 
وان دلاه بالأشارة أو بالتكلام كأن يقورله انها في ا حل الغلاي ؛ 
فلا يستحق البلغ اللذكور ء لانه ل يهم بسل . وعند أكثر 
النهدين من غير المنفية أن الممالة منتبرة لاقتضاء الحاجة ذلك . 
والقياس جواز ماتقتضيه الماجة تما لم رد النص يعدم جوازه . 
والجمالة هى التزام مطلق بسمل مملوم أو عجبول بموض معاوم أو 


(0 444 - يشترط فى صحة الاجارة رضاء العاقدين ٠‏ 


يبول (م هخ )00 

+- ان تكون الاجرة معلومة . فلا تصح الاجارة اذا 
كانت الاجرة عبولة ٠‏ كأرت أََوْلَ الستأجر : اليتأجرتمنك 
الدار ها تحب أو بقدرما اكب في الشبر فيقول الؤجر قبات . 
وكأن رقول اللؤجر ب أجرنتك الدار يالف دربم وما يلزم لمصرف 
تسيرها وقول المستأجر قبلت » فلا يصح في الصولاتين للبالة 
الاجرةكلاً أو بمضا (م .ه+)”". ويستتى مرن هذا استتجار 
الظثر بطمامها ولياسها لمدة مملومة فانه يصح مع ان مقدار 
الاجرة يبول . ووجه الا-تثناء ان الطمام واللباس هنا ,تمين 
بالعرف . 

؛ ‏ ان تكون امنفمة معلومة بوجه يكون مانن للمنازعة 
(م ١ه‏ )”". ومعاومية النفمة تختلف باختلاف الأجور فتكون 


)١(‏ م 449 يلزم اتسين الماجور بناء عليه لا يصح ايجار أحد 
الخانوتين من دون تين او تخبير ٠‏ 

() م ٠ه‏ - يشترط ان تكون الاجرة معلومة * 

م ١هة‏ - يشترط فى الاجارة ان تكون المنقمة معلومة 
.بوجه يكون مانعا للمنازعة + 


0 
معلومة ينيانالدة فى إجارة الدور ء والمنازل ء والموانيت والظثر. 
فان العقود عليه فنا لايصير مناوم القدر بدون يبان الدة ء سواء 
كانت الدة طويلة أو قصيرة. فاستتجار الدار الىان يستدل الجو» 
واستتجار الظثر الى ان بشي الطفل » اجارة فاسدة (م +هة ) 9©, 

اما بيان مايستأجرله هنا فليس بلازم لانه معلوم عرق فالدور 
تستأجر للسكى وتوابمبا من وضع الاثاث ء والموائيت لوطع 
البساعة فيا عر انه لدى للمسابجر إن ستل فى الأجرر ماعن 
إلناء دوهن »كالتجارة والحدادة في الاما كن التي ل تمد لكل 
ذلك » الا بالتصريح يذلك في المقد ء لان ذلك انلام نوهو 
غير داخل فى المقد بدوت تصرح » ومطلق المقد يصرف 
الى المتاد . 

وتتمين النفعة فى اجارة الدواب وتحوها من وسائط النقل 
بيان الدة والكان» حكأن يمول استأجرت منك هذه السيارة 
عشرين ساعة بكذاء او الى البصرة بكذا (م مه )9". 
0 () م 467 التقعة تكون مسلومة بان مد الاجارة فى اال 


الدار والحانوت والثثر ٠‏ 
() م “م4 يلزم عند استشجار الدابة تسين المنقمة يكونهات 


-- 

وأما في اجارة الاراضي فلا بد قها من بيان ما تستأجر له من 
الزراعة » او ارس + أوالبناه» أو خي لك » أن مناقع الارض 
امختاف باختتلا ف البناء والغرسوالزراعة . وأذا استؤجرت لازراعة 
فلابد من بان ما بزرع قها أو أن يعمم بأن يجمل لستأجر أن 
زوع مايشاء» ل البناء والفرس مختلف تناثيرهما في الاارض » 
وكذلك الزروع مختلف تأتيره في الارض إذ منه ماإفسد الارض 
ومئه نإبضلعباءٍ فكان الءتود عليه عبولا جبالة منضية الى 

النازعةء فلابد من البيان (م م4 )20 , 
وتتكون الثغفة مملومة في استتجار الناع والهال يبينان 
انتمل غ لأن جبالة السمل غنا تفضي الى امنازعة. . فن استأجر 
عامل وم يسم له العمل من خياطة » وحدادة » ونجارة » ونخوها . 
فالاجارة فاسدة وكذلك بيان العمول فيه في الاجير الشترك » 
اما بالاشارة والتعيين » ان يبيان الجنس والتوع والقدر والضفة في 


للركوب او للحمل او اركاب من شاء على التعميم مع ببان المسافة 
ومدة الاجارة + 
() م 4ه يلزم فى استمجار الاراضى بان كونها لأى شىء 
استؤجرت مع تسين المدة فان كانت للزرع يلزم بان ما نزدع بها او 
.تخير المستاجر بأن يزرع ما شاه على التعميم ٠‏ 


5-8 
وب المياطة » وبيان الجنسوالقدر في اجارة الراععي من الميل أو 
البقر اوالتئم وعددها » وذلك لان الممل يختلف باختلاف العدول» 
وعلى هذا مخرج ما اذا استأجر حفار؟ ليحفر له بثر انه لابد من 
يان مسكان المفر ومق البثر وعرضباء لأن مل الخفر يختاف 
باختلاف تمق الحفور وعرضه ومكان امقر من الصلابة والرخاوة 
فيحتاج الى البيان » ليصير امود عليه معلوما (م ٠هة‏ )7©, 

وتكون الثقمة.معلومة في تل الاشيله بالاغمارة » وبتميين 
امهل الذى ينقل اليه . مثلا لوقيل لاحال » أنقل هذا الجل الى 
الح الفلاني ء تكون المنفمة معلومة” لسكون الج لمشاهدا والمسافة 
مماومة (م دم ) © 


٠‏ ك5 أن يكون النقنة مقدورة: الاحتفادة حقريد ور ا 


() م وه4؛ ا تكون المنفمة معلومة فى استثجار أهل الصنعة 
سان العمل يعنى يتصين ما يعمل الاجير او اتسين كبفية عمله فاذا اريد 
صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ او بان لونها او اعلام غلظلتها مثلا * 
() م وه 4‏ تكون المثقعة معلومة فى نقل الاشباء بالاشارة 
وبتسين المحل الذى يثقل اليه ٠‏ مثلا لو قبل للحمال انقل هذا الحمل 
الى المحل الفلانى تكون النقعة معلومة لكون الحمل مشاهدا والمسافة 

مطلوعة. + 
(الاارهم - م) 
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فلاتصح اجارة المشاع منغير الشربك على رأي الامام أي حنيفة» 
لان منفمة الشاع غير مقدور الاستيفاء» لان استيفادها يكلم 
الشاع : والشاع غير مقدور تسليمه بنفسه لانه لم لسهم غير 
ممين » وغير الممينلايتصور تليمهبنفسهحقيقة وانما ,تصورة يمه 
بتسلم الباقى » وذلك غير معقود عليه . ومن جوز اجارة المشاع 
قال ان استيفاء منفمته مقدور بالتهايو . و كذلكلا.يصح ايجار الدابة 
الفارة » امدم القدرة على استيفاء متفسها (م بام )0©, 

بشروط الثنان : ١‏ اللك أو الولابة : أي أن بكون 
لجز مالعا لرقة الأجؤر أو اغتة' أووكيلة عم أؤاوي) 
عل ه كلاب والقاضي والوصي بالنسية لأموال القاصر . ويقرتب 
2200 

أولاً : ان اجارة أحدداره لأحد ثافذة . 

ال ا اكت 
باختلاف المستمملين ء الى أحد فان اجارته نافذة لانه. مالك 


إلى4 فك ان تكون المنفعة مقدورة الاستفاء بناء 
عليه لا يصح ايجار الداية الفارة * 


2ه - 

مالا : ان اجارة التصرف بالاراضي الامهيزية متحت تصرقه 
نافذة » وكذلك المال في الستغلات الوقفية ‏ 

رام : اجارة الو كيز وكذلك اجارة الولي أو الوصي 
أو القاضي بالنسبة لآموال القاصر . 

خامساً : ان اجار: 
واذاكان المالك للمتفمة قاصراً وكانت اجارة الفضولي وقمت باجر 
الثل ؛ تكون موقوفة على اجازة وليه أو وصيه . 

ويشترط في صحة الاجازة قيام أردمة أشياء : 

1ك العائدان : الوح المضون واللشاعر ؛ 


لاك 


ولي موقوفة على احازة امالك للمتفمة 


الدة العقود عليها ء فبعد زوالها 
لاعرة بالامازة ٠‏ لان النقود عه يكون 'مسدويا ينقد فلذا 
وقمت الاجازة فيابتداء المقدء كانت الاجرة للمالك ؛ وان وقمت 
عد التباء المدة تكون الاجر للفضولي لانه حينشذ هو الماقد» 
والاجرة للماقد . وان وقنت في اثناء مدة الاتفاع ‏ فبنا رأيان 
رأي يقول بأن مايصب المدة السابقة للاجازة يكون للفضولي » 


-- 
وما يصيب المدة مد الإجازةيكون مالك . ورأي يقول أن 
الاجرة كلها تكون للمالك لان المدة تمتبر شيا واجدا فلا فرق 
5 في ابتداعها أو في خلالها . وهذا الرأي الثاني 
هو الأرجح . وعكذا المسم هاما في اجارة النامب 1 
أما الاستعجار فضولاً ء فبو كالكر 
الى نفسه تفذت الاجارة عليه » لان المقّدٍ قد وجد تاذ على الماقد 


فضولاً » فان ضاف المقد 


فد عله » وإن عياف البو ال من |سعلس لم ير يان وتمت. 
الامنافة اليه في الإمجاب والقبول يما ,توقف على اببازته وان 
وقمت الامنافة اليه ففي أجدهها دون الآخرء لارتوقف بل بنفذ 
على الماقد (م به ) 29 

+ - الابتملق بالأجورحق لير المؤجر فاذا أآجر أحد داره 
الأحد مدة ستقرء ثم أجرها لآخر لمين المدة كانت الاجارة 

() م 447 ا تنمقد اجارة الفضولى موفوفة على اجازة 
التصرف وان كان المتصرف صغيرا او محئونا وكانت الاجرة اجرة 
المثل تنعقد اجارة الفضولى موقوفة على إجازة وليه او وصيه لكن 


العاقدين والمالوالمعقود 
عليه وبدل الاجارة ان كان من العروض واذا عدم أحد هؤلاء فلا 


يشترط فى صحة الا. 


ويقاء اربعة 


تصيج الاجازة * 


حتريك 
افذةء بل موقوفة على اجا المستأجر الاؤل امالك 
الاتثفعة يقد الأجارة . 


بشروط الفئوم : وأما شروط اللزوم فبو أن نخلو من أحد 
الميارات التى سيقي التكلام عليها - 

ممرمظ: : منالشر و طالصحة عندالتقباء فياجارة الاأشخاص 
ألا ينتفع الأجيربسلهء لانه لو اتتفع دمملوكان عامل لنفسه ء ومن 
حمل لنفسه لايستحق الاجرعلىغيره . فلايصح اجارة أحد ليطحن 
له وزنة من المنطة برطل من دقيتها أو ليصنع له وزئة تمر ديسا 
برطل من ذلك الدبسء أو لينسج له غزلاً بالنمف من النسيج . 
وس الشروط فى اماه المثقول أنْ يحكون مقبوض المؤجر فن 
ورث مندولا أو اختراء فا جره قبل إن عبضه فاجاراله فأسدة - 

انوع الدمادة 

تنقسم الاجارة الى منمقدة وغير منعقدة . 

فالاحارة النمقدة هي التي توفرت فا شروط الالمقاد . 

والاجارة غير اد التي نقص فها شرط من شروط 


الالقاد أو كانت معلقة على شرط وعبي الباطلة (م مه ) 9©. 


(1) م مه4 - تطل الاجارة ان لم يوجد احد شروطها ٠‏ 2 


-ه5- 


وتنم الاجارة النمقدة الى صحيحة وفاسدة . 
فالاجارة الصحيحة عي النمقدة التىتوفرتفها شروطالصحة. 
والأجارة القاسدة همي النعقدة التي 0 رطم 
شروط الصحة (م 6 - 
وتنسم الصحيحة الى نافذة وموقوفة : 
فالاجارة النافذة همي الاجارة الصحيحة التي توفر فها شرط 
التفاذ . والاجارة الموقوفة هي الاجارة الصحيحة الى ثقص فها 
أحد شرطى النفاذ . : 
وتقم الاجارة النافذة الى لازمة وغير لازمة » 
فالاجارة اللازمة مي الاجارة النافذة الحالية من الميارات . 
والاجارة غير اللازمة هي الاجارة النافذة التي فها خيار . 
وتنقسم الاجارة من حيث المقد إلى منجزة ومشافة 
فالاجارة النجزة مي التي لم تعلق على شرط ولم تضف الى 


ملا ايجار المجنون والصبى غير المميز كاستشجارهما باطل لكن 
لا تنفسخ الاجارة بحتون المستآجر يعد انعقادها ٠‏ 

)١(‏ م 45٠‏ تفسد الاجارة لو وجدت شروط انعقاد الاجارة 
ولم يوجد أحد شروط الصحة ٠‏ 


زمن مستمبل . 

والاجارة المضافة هي التي ضيفت الى زمن مستقبل كأن. 
يقول أجرتك هذه الدار بكذا دينار؟ مدة سنة ابتداء من غرة 
شبر كذا ءٍ فبذه الاجارة صحيحة لازمة قبل حاول الاجل فلس 
الاحد العاقدين فسخها الجرد اانه ماآآن وتتها (عه-)©. 

ما الاجارة المعلقة على شرط فعبي باطلة . 

ووجه القرق بين المضافة والملقة هو انالاضافة اما عنع حم 
المقد في امال ء ولا نم الانتقاد في الحال » مخلاف التمليق فابه 
نع الانتقاد خالا 

واما جاز ان تكو الاجارة مضافة وم يجز في البيع ايكون 
مضافاء لأن البيع عين ام بذاتهاء وتياك الاعيان لايضافالى 
اللستقبل لانه يعكن تمليسكها في المال وما حكن ان بلك في امال 
لاممنى لاضافة تملييكه الى الستقيا عذلاف الاجارة فانها ترد على 
النفمة » وهي لاتوجد دفعة بل شيثاً فشيكاً لجاز ان يرد العقد 


(0) م مء؛ ‏ الاجارة الضافة ايجار معتبر هن وقت معين 
مستقبل مثلا لو استؤجرت دار يكذا نقودا لكذا مدة اعتارا من اول. 
الشهر الفلاتى الى تنعقد حال كونها اجارة عضافة ٠‏ 


2-5 5 
علها مضاقاً حكه الى زمن وجودها في المستقبل (م + )”© 
صم عقر الدهارة 

الاجارة من المقود اللازمة التي ليس لاحد الطرفين أن 
يستبد فنا بالفسخ عدم النقدت مستجممة شروط الالقاد 
والصحة والتفاذ والازوم . ولحكن لو اجر الوصي او المتولي 
عفار اليتيم او لوقف بالنقص من |خر لكل تحكورتة الانسارة. 
فاسدة ويلزم اجر الثل عن المدة التي استوفى فما المستأجر الملفعة » 
لال اناوس لبك لط الف لان تصرفه 
متوط بالصلحة (م :4 )0©. 

وان الاجارة وان كانت من العقود اللازمةالا انهامن العقود 
التي تنفسيع بالاغذار . فاذا طرأ لاحد الماقدين عذر مانم لاجراء 
ا لانه لو ألزمناه بالضي في 


(0 م وهة لا تر فى الاجارة الاطلة بالاستعمال 
ها 
البتيم ٠‏ 

1 اكه بعدما انعقدت صحبحة لا يسوغ 
لكن لو آجر الوصى 
او التولى عقار 1 الوقف بانقص من أجرة الثل تكون الاجارة 
فاسدة ‏ ويلزم) رك" الت 37 
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موجب العقد » تكون قد الزمناه بضرر ؛ مع ان الضرر يرال . 
ان العذر قد يكون من جا الؤجر : وقد يكون منجاب 
الستاجز؛ وفذتيكون مرت" جانت الأجور ' أنا الذي يالك 
الستأجرةتحوان يفلس فقوم من الوق» او ان.ريد سقرا اوان 
نتقل دن المحرفة الى الزراعة » أو من الزراعة الى التجارة » فان 
افلس الاينتفع بالحالوت ء فكان في ايقاء المقد ممن غير اسئيفاء 
الثقمة اضرار به ضر ل يلزمه بالعقد ؛ واذا عزم على السفر قفي 
ترك السفر مع العزم عليه ضرر به . وفي ابقاء المقد مع خروجهالى 
السفر ضرر به ايضَا ما فيهمن لزوم الاجرة منغير استيفاءالثفمة . 
وهكذا المال في الاثتقال من عمل الى عمل ء لانا ان منمئاة عن 
الانتقال اضررناه ء وان ابةينا الشد بعد الانتقال نكون قدالزمناه 
الانجعرة من غير اتثيفاء اماقم وكية شر به : وكذّلك من المتأيضش 
رجلا العمل لا .يصلح الى الانتماع به من غير ضرر بدخل في ملكه 
او بدنه ؛ فان له ان فسخ الاجارة اذا بدا له الفسخ وذلك م 
ا لهدم داره + او ليقطم شرا له او ليقل 
ضرسه؛ او ليحجمه او ليقصد فيه ثم بدا له ألا يغمل ؛ فله 0 


يفسخ الاجارة ولا يجير . 


525 

أما الذي فى جانب اللؤجر ء فنحو ان يلحقهضر رفادح لاجد 

قضاءه الامن تمن الأجور عا اذا كازعليه دن عاجل قد 'ثبت قبل 
عقد الاجارة بالببنة أ : نمد عقّدالاجارة . 
وانماكان هذا عذركء لان فى ابتناء الاجارة مع لبوق الدين الفاادج 
العاجل اضر ارا بالمؤجر م لانه بحيس بهءٍ ولا يجي المرء فى تحمل 
شر غير مستحق بالعقد . وكئلك لوز اشترى فيه أجره ثم اطلع 
على عيب قديم به له ان يفسخ الاجارة وبرده بالعيب على بالمه . 
فيجمل حق الرد بالعيب عذر له فى فسخ الاجارة . لانه لاتقدرعى 
استيفاء هذا المق الا بضرر ؛ٍ وهو التزام امبيع العيب . وكذلك 
لو مرض ربان السفيئة ؛.او سائق السيارة ؛ أو ابمال ؛ فى اجارة 


بالاقرارء أويت 


الباخرة ء او السيارة ؛ او الابل ؛ فلصاحما اللؤجر ان فسخ 
المقد ‏ لانه اذا مرض لابهوم مقامه غيره الا بضرر . 

وأما الذي فى جانب الأجور ‏ فته بلغ الصبي الستأجر ب 
ذاذا اجر الصبى ابوه او وصي ابيه او جده او وصي جده او القاضي 
أو الوصي الذي نصيه القاضي فبلغ فى اللدة » فبو عذر ان شاء 
امضى الاجارة وان شاء فسخها . ومنه زيادة اجر امثل فى الوقف 


اذا كانت الزيادة طبيعية » اي من غير تمنت وتقصد » انف 


4# مه 
الاجارة تفسخ سيب هذه الزيادة ‏ وجدد العقد في االستقيل على 
اجرة معاومة . وفيا مغى يجب الممى بقدره » ثم انما تفسخ 
الاجارة هناء اذا أمكرن الفسخء فاما اذا لم يككن فلا تفسخ » 
كا لو ه وكان في الارض زرع لم يستحصد» لان في القلع ضر 
بالستأجرء فلا تفسخ بل تنك الى ان يستحصد الزوع بجر 
اللثل » فالى وقت الزيادة يجب المسمى يقدره ‏ وبمدالزيادة الى ان 
يستحصد الزرع يجب اجر الثل . 

ثم انه إذا حصل ثيء من الاعذار اللذكورة فالاجارة هل 
تنفسخ بتفسها أو انها تحتاج الى الفسخ 8 

.بنظر الى العذر فانكان بوجب المجز عن المشي في المقد ‏ 
ازوالموجب الاتفاع بتانا انا تتفسغ من اقسباء كا لواستؤجر 
طباخ للمرس ومات أحد الزوجين وكا لو قاول أحد طبيا على 
قلع سنه فزال الأ وكذلك لو استؤجرت مرضمة فات الصبي 
(مم:») *. وات 1 يحكن المذر بذه الثابة فان الاجارة 

(1) م 5#ة ‏ لو حدث عذر مانع لاجراء موجب العقد 


الاجارة مثلا لو استؤجر طباخ للعرس ومات احد الزوجين تتفسع 
الاجارة وكذلك من كان فى سنه ألم وقاول الطبيب على اخراجها- 


5 0-5 

لا تتفسخ إلا بفسخ المتضرر إسبب المذر . وهل يتوقف الفسخ 
على القضاء به 8 

.ينظرفانكانالمذر ظاعس كا لو أفلسالتاجرءاوترك التجارة 
وأراد فسخ الاجارة للدكان الذي كان يشتفل فيه» فان الفسح 
لاإتوقف على القضاءء بل يحكنى لذلك ان يوم الفسخ بدون 
حاجة الى مراجعة القضاء او الى رضاء الطرف الثاني » وان لم يكن 
ظاهس؟ فلا يمتبر الفسخ مالم يحكن بقضاء» أو برضاء الطرف 
الثاني »كما لو اراذ اللؤجر فسخ الأخارة في المقار لبيعه لايفاء 
الديون التي ليس له وفاء نبا من غير العقار الأجور . 

وكالو تفسيخ او تنفسيخ الاجارة بالاسباب المتقدمة فانها 
تنفسخ ايضأ في صورة ما لو ملك المستاجر عبن الأجورء بارث 
ا ل و لي 
فاذا اشترى التأجر الأجور في المدة تسقط عنه الاجرة لهذ 
التي بمد الشراء ء واذا ملك الستأجر جزءة من الأجور تتفسخ 


- بخمسين قزثا ثم زال الالع بنفسه تنفسخ الاجارة وكذلك تتفسخح 
الاجارة بوفاة الصبى او الثثر ولا تتفسخ بوفاة المسترضغ + 


ت 46ت 

الاجارة في مقدار ذلك فلا تلزمه أجرته (م «غه) 9©. 

وا فت دان إوا نت دكن الاي فد 
دفع الاجرة حكلبا مسجلا » ذله ان بحس الأجور الى أن يستره 
من الاجرة مامخص الدة الياقية . 

الزبادة على الدميرة و الأو سواط ”رما: دعدماتتمقدالاجارة 

لازمة تجوز الزبادة في الاجرة » أو الحط منهاوذلك عل صورتين : 

الاولى : بتجديد المقد بين الطرفين . فلو تعامل الطرفان 
بعد النقدعلى نبديل البدل أو تزبيده أو تنزيله واتفقا على ذلك + 
ينفسخ العتد الاول ويتبر المّد الثاني . مثلاً لو أجر أحد داره 
لآخر بمائة دينار ثم اتفقا بمد التقد على أن تحكون الاجرة 
عشربن ظناً من المنطة » أو مائة وعشرين دينارا أو نسميند ينار 
نفس المقد الاول ويكون المققد الثاني هو الممتبر (م وسة)9, 
وقد سبق نظير هذا في كتاب الييوع » في المادة 1٠5(‏ ) . 

() م 447 - لو ملك المستأجر عين الأجور بارث او هبة 
بيزول حكم الاجارة ٠‏ 


() م وم؛ ‏ لو تقاولا يعد العقد على تبديل البدل او تزييده 
وتنزيله يتبر المقد الثانى + 


بك ااه 

الثانية : ان بمحصل ذلك مع بقناء الشّد الاول » وذلك كك 
لولم تعامل الطرقان مددا» بل زاد المؤجر مقدار؟ مماوما على 
ل امستأجر الزياذة في مجلس الزبادة ‏ أو ات الؤجر 
حط شيا من الاجرة التي هي درن ول يرد المستأجر ذلك » لأن 
الحط ابراء ويصح الابراء عن الدين . وكذلك تجوز الزبادة في 
الأجور اذاكانت الزيادة معاومة كالو أجر أحد لآآخر فرسا 
مم اده فرسا أأخرى وقبل الستأجر ذلك في علس الزيادة . 

أما المط من الأجور فالقياس ألا يصح كك هو الال في 
الحط من البيع . 


الاجرة 


اهلام اند جرة بأثراعرا 

4 «دمارة “كبن : هو ان يتملك المستأجرالمنفعةالعلومة 
وان شتسق الؤن الاجرة: بعد استياء النفعة حفيقة أو -حكا. 
والاستيفاء الحقيقى هو أن يستعمل المستأجر التفمة فدلا حكأن 
7 الدار وزرع الارش. والاستيفاء المكي هو أت 
يتمكن المستأجر من استعمال المنفعة ولو لم يستمملها فتلا » كم لى 
تسل مستا لادارالا حور فارغة الااانه لم يسكنها ول يستسلبا 
بوجه من الوجوه مع مكنه مرن ذلك بلامانعء وك لو تسل 


27 
الستأجر الارض الأجورة للزراعة الا انهم يزرعبا مع تمكنه من 
ذلك ؛ فان الستأجر في هذين امثالين ونحوها يمد مستو فيا للمنفعة 
1 :واذال يقس الشاجن الأهور حى (عمت مده الاعارة 
ذان الاجر لاعن نكا من الاجرة لآن الاجر ل سوق 


منفمة ما من الأجور » وأذًا وقع التسليم عد مضي شي" من مدة 
الاجارة فان الآنجر يستحق من الاجر مامخض المدة الباقية 
النسليم ولا يستحق تحق شيا عن المدة الماطية (م رتو )0. 


فلو استأجر أحد دار لمدة سنة عائة دينار الا ان الؤجر 
لم إسابه الدار الا بمد مضي ستة أشبر فانه لايستحق من الاجرة 
انباء السنة المعقود علما . 
وهل للستأجر أن متتع عن تسل الأَجِونٌ في هذه المورة؟ 
ليس له ذلك لانه ل يزل كاه . 


الالحسين دنار . وتنتهي الاجارة 


عسكم ايد مار الفاسرة:الاجارةالفاسدة نا 

(0 م لالا 4‏ تسليم المأجور شترط فى لزوم الاجرة يعلى 

تلزم الاجرة اعتبارا من وقت التسليم فعلى هذا لبس للا جر مطالبة 

اجرة مدة مضت قبل التسليم وان انقضت مدة الاجارة قبل التسليم 
لا يستحق الاآجر شيا من الاجرة'* 


أي منمقدة وحكببا: 


- 44 - 
١‏ وجوب اجرالثللو اتتفع الستأجر بالأجور فملاء اني 
لو استوني الستأجرمن الأجور منفمة استيفاء حقيقياً فلج عليه 
اجر مالو م ينتفع بالأجور قملا ب فالائتفاع السكي 0 
النسكن من الاتنفاع لايستوجب على المستأجر شيك هناء بخلاف 

الاجارة الصحيحة على ما م اثقا (م ١ه:‏ )0", 

وقد م التكلام عن المراد من اجر الثل . وان اجر الثل 
الترب على الاجارة الفاسدة يجب الا يتجاوز المقدار المسمى وقتث 
المقد اذا كان الفساد ناشع لاعن جوالة بدل الاجرة بل عن سيب 
آخر من امات الفسلوء كأن يكون الأحور خالا شيوها إلا 
اران حكون عد الإجارة مترويا رط مفسد النشد » وهى 
الشمرط الذي فيه تفع لاحد العاقدين ولم يكن من موجبات المقد » 
كا هو المال فى الييع 3 وقد مى فى كتاب الييوع كلام فى هذا 
الوضنووع فليراجم - وكات تمقد اجارة الوقف خلاقاً لشرط 
الواقف او خلافا للمدة الميئة تاتون لاجارة الوقف » وكأن ككون 
المدة يار الشرط غير ممينة اذا عدت الاجارة. مخيار الشرط . 
(0م ١إ‏ ب الاجارة الفاسدة تافقة لكن الاجر يملك فيهل 

اجر امثل ولا يملك الاجر المسمى ٠‏ 


-ؤة- 
ونمو هذا من الاسباب التى وجب فساد الاجارة » من ققدان 
شرط من شروط الصحة (م .جه )© 
أما اذا كان الفساد ناشثاً عن جبالة الاجرة فان اجر امكل 
يلم كله بل مابلغ (م :+4 )'". ووجه الفرق هو أ الاجرة اذا 
كانت معلومة في المقدء فان الاجر يكون قدرضى بقدارها 
فلا يوجب الفساد الزام الستأجر بأ كثر مما قد رضي به اللؤجر . 
أما إذاكان الفساد يسبب جبالة الاجرة فاف الؤجر لم يسبق له 
رضاء عدار ممين فيجب اجر المثل كاملا معا بلغ مقداره . ومثل 
الاجرة الجبولة في الحم مالو عقدت الاجارة فاسدة باجرة هي 
عين معلومة كفرس » وكبذه المنطة . فان هذه المين اذاهاسكت 
مان 3 ا الاح أل الأ اذ الشللكا الا كَل 
ذلك ؛ فان الواجب اجر الث بال مالغ لاخيمة المين 


)١(‏ م 45٠‏ تغفسد الاجارة لو وجدت شروط انعقاد الاجارة 
ولم يوجد احد شروط الصحة + 

(6 م 457 قساد الاجارة يتشأ بعضه عنكون البدل مجهولا 
شرائط الصحة الااخر فقى الصورة الاولى يلزم 
اجر الثل بالغا ما يلغ وفى الصورة الثانية يلزم اجر المثل بششرط الا 
يتجاوز الاجر المسمى ٠‏ 


وبعضه عن قدا 


( الاطيقع - 4) 


000 
ويستتى من هذا الحم الاول مال الوقف ومال اليتيم ومال 

الهنون فان اجر امثل المترتب فبهها يلزم كاملا بالتأما بلغ مطقاً 6 
أي سواء كان الفساد ناشع عن جبالة الاجرة أو عن سبب لخر . 
واذا كان اجر الثل اقل من اللمقدار الذ كور في المنّد 
الفاسد فان هذا الأقل هو الواجب على الستأجر لا القدار 
الذكور» لان رضاءه بالقدار الاكثر الفاسد عقده لابنفي رضاءه 
بالاقل المتحقق في الواقم ونقس الامى . واذاكانت الاجرة لعضبا 
مسمى معلوم النذار ويمضبا عجبلا » فانكان اجر اثل ا كثرمن 
المسهى . فاجر الثل هو اللازم بأ مابلغ نظر الى ان جوالةالبض 
انستلزم جبالة الكل وان كان اقل من المقدار المسمى » فالمقدار 
ألسمى وحده هو اللازم نظر؟ الى النسمية . مثلاً لى أجر شخص 
دارة شنة الأحد أباعنج +كق "حون :دارا والصارنف اللازمة 
0 مسي وننشبا عوول القدازة 
قالاجارةفاسدة ء غيز ان اجر المثل لوكان اقلمن سين ينار فان 
الستأجر يلزم مخسين بنارا نظرا لَكُونها أأجرةمعلومةوقتالمقد 
؟س انها قأبلة للفسخ ولو بلاعذرء حت انه لوحصل نزاع 

بين الماقدين مخصوص هذا المقد أوما تفرع عنه والمقد تلم ء فان 


2 كاد 


القامضي بح يفسخه ولو أصر العاقدان على الاستمرار . 


ان الناف لا تملك بالقبض في الاجارة الفاسدة فليس 
للمستأجر فاسدا أن ,جر المأجور بعد قبضبه اياه فاذا فمل ذلككان 
للنؤجر الاول فسخ هذه الاجارة عَلى الرأي الراجح عندالفقباء . 
وهذامخلاف البيع الناسد فا الميع يملك بالقبض» فاذا باعه الشتري 
فليسلبائع الاو لف هذا البيع بل له تضمين الشتري الاو لالقيمة 
علىماسبق ني كتاب الببووع . ووجه الفرق هو اذالقبض حقيقة في 
اللثفمة غير متصور الا انا اقننا قبض العين مقام قبض المنفمة المقّد 
الصحيح ضرورة اتمام المقد وترتيب احكامه . ولسكن اللهلة قد 
اخذت بالرأنيالرجوح فياجارة الأَجَوَرَفاسدا» جوزت امستأجر 
اجارة فاسدة أن يؤجر الأجور بأجارة صحيحة . (م هده ) 9 
تم اد جارة الباطر”: لايترتب علما حم لآ الباطل 
معدوم 03 .فلاشرب عل الستأجز شي واو استصلٌ آلأجور 
إلا اذا كان اللأجور مال وقَتَ أو مال يقيم أو مال محنون» فان 
المستأجر اذا استسله » أني اتتفع به فانه يجب عليه اجر اميل إلا 


(60 م همه ان آجر المستأجر باجارة فاسدة المأجور لآخر 


لجار اسسية يو 


8م - 

مابلغ (م 5ه ) ”9 

لآن منافع الوقف ومال اليقيم مضمونة على مرن استسلبا 
بدون عقد مظلقاً أي ولو بتأوبل ملك أو عقدء والهنون ملحق 
اليم هنا حفقا لوقه » حتى ان شخصا لو اشترى دار وسكنها 
مد ةم تين الها وقف أو مال اليتهم فانه يلزمه اجر الثل 
بالاستمال . وهل العد للاستثلال كذلك 7 الأصوب اعتباره 
كذاك لأن المقد اذا كاف باطلا” غم المدوم كان العد 
للاستغلال قد استعمل بلا عقد » ومن امقر ان اللمد للاستفلال 
منافمه مضمونة اذا استممل بلا تأوبل عقد أو ملك . 

حم الدمارة الموقوفة : هو انها يجوز لكل من اللؤجر 
والمستا عر فتحنا مملقا من لوق الاجازة ممن له حق الاجازة 
كا ان من له حق الاجازة الا يجيز فتتفسخ . 

كم الدمارة المورمة : انه ليس الأحد الطرفين أن يطلب 
الفسخ بلا عذر من الاعذار السوغة لأفسخ . 

(0) م وهة ‏ لا تلزم الاجرة فى الاجارة الاطلة بالاستعمال 
لكن يلزم اجرة المثل ان كان مال وقف او اليتيم والمجنون فى حكم 
التيم * 


0# - 
الدعلام المتعلقة يبرل ال عار 
نبحث في هذا الفصل في ثلاثة مواطيع : 
اك ىأرصافة يلالا 
»اح فى من يستحق الاجرة ء وعلى عن تجن » وسبت 
ازومباء وكيفية استحقاق الجر لها . 
+- في أت الاين هل اله لحيس" الستأجر:قيه الأجل 
استيفاء الاجرة . 
ارصاف برل اد مارة ككل ما لح ثم أي بدلافي الي بصلح 
أن يكون أجرة ء لأن الأجرة تمن المنفعة والتفمة تمابمة للمين فنا 
يصلح أن يكون بدلا عن الاصل يصلح أنيكون بدلاعنالتيع . 
وقد تكون الأجرة مما لايصلح أن يك تتاف البيمء 
كا لوكانت الأجرة منفعة ..فانه يجوز أن يستأجر أحد ارضا ىق 
مقابلة ركوب سيارة أو سكنى دار ومجوز أن يؤجر أحد داره 
لآنخر في مقايلة خدمة المستأجى له مدة معلومة » فالتفمة تصلح 
أجرة ولاتصلح نا فى البيع » لأن البيع مبادلة مال عال والنفمة 
أجارة تمليك التفمة بموضء والنفمة تصلح أن 
تكن عرسا فار فجة أقرق للك رط و 


ليست عال . 


5ل 5 

النفعة أخرء آلا تكون من جد ملب الأيدور ء فجوز ار 
تؤجر الأرض في مقابلة سكى دار لأن التفستين مختلفتان » ولاه 
يجوز أت تؤجر دار فى مقابلة سك دار . وعلل الثقباء هذا 
المع بان جواز الاجارة جاءعلى خلاف القياس (احاجةء فاذا 
كانت المنفتان من جنس واخد لأتتحق الماحة» لاستننامكل 
من الطرفين حينشذ بمنفمة ملسكه ء مخلاف ما اذاكانت المثفمتان 
مختلفتين فان الماجة متحققة حينثذ (م سد؛ )20 


وقد سبق فى شروط صحة الاجارة أ 
مغلومة . وهذه المغلومية تتحق بالصور التالية : 

وت اذاكانت الآجرء من التقود.ء فانها تكون مماؤمة 
بالاشارة الباء كا تكو نمملومة يبيانمقدارها ووصفها كأن يقال 
بالفريال اصريج »وكا تكون معلومة بعدم تداول غيرها ف البلدة 
(م 4د ).كا لو استأجر أحد دارا عاثة دينارفانهبنصرف الى 


الت الاجرة 


)١(‏ م 45# ما صلح ان يكون بدلا فى الببع يصلح ان يكون 
بدلا فى الاجارة ويجوز ان يكون فى الاجارة الثىء الذى لم 
يصلح ان يكون 'ثمنا مثلا يجوز ان يستأجر بستان فى عقابل ركوب 
دابة او سكتى دار ٠‏ 

() م 454 بدل الاجارة يكون معلوما بتسين مقداره ان كان 


انقدا كثمن المبع + 


0 
الدبنارالمراقي لانههوامتداول . اما لوكازفي البلد انواع من الدنازي 
متداولة فاناختلفت ماليةً واتحدت رواح ا كان المقّد فاسدا لاجبالة 
والمنازعة . وان اختلقت مالي ورواجا كان المقد 5 ويلزم 


الاروج . وان اتحدت مالية ورواجا تخير للستأجر في الدفع من 
أي أورع شاء . وان اتحدت مال ةواختلفت رواجا ازم الارووج . 
والعبرة فيكل ذلك للبلد الذي وقع فيه المقد . 

؟ - اذاكانت الاجرة من المروض أو الكيلات أو 
الوزونات أو العدديات المتقاربة ء فانها تكو نمملومة بالاشارة الما 
اذاكانت موجودة في مجلس العقد . واذا كانت غير موجودة في 
لاس فانها تكون معلومة ببيان مقدارها وجنسبا ونوعبا وصفتها 
م ن كوا من اليد أوالدون أوالوسطء كان غال مخسين وزئة 
من الحنطة المجيبة من النورع الميد . 
يلزم نسليمها 8 


م اد الدهرة 


ينظر فان كانت الاجرة مما لامحتاج تسليمه الى حمل ومثوئة 
فللمؤجر ان ,أخذها فى أي ل شاء » كا ان للمستأجر ان سامبا 
في أي حل شاء . وان كانت مما محتاج تسليمهالى حمل ومعونة ذان 
كان قد شرط تسليمبا في محل معين لزم التسللم هناك » وان لم يكن 


-89 ده 
قد شرط للتسليم حل ممين » فا ن كان الأجور عقارة لزم تسلم 
الاجرة في محل العقار » واذكان الأجورعملا لزم تسم الاجرة في 
الحل الذي او الاجيرفيهالسل؛ وانكانالأجور مولة أيجمل تقل 
فان الاجرة يلزم تسليمها فيالمكان الذي يتم اليه التقل (م 0000 


هنا قاعدتان : 

١‏ - تحب الاجرة على المستأجر لأ نحقوق العقد تمود الى 
الماقد ورتفر ع على هذه القاعدة : 

(أ)اذا أعطى خادم أحد ثياب سيده الى خياط ليخيطها 
فان الاجرة اذا وجبت فانها تجب على المادم ب فالطالبة ها تتوجه 
اليه لا الى السيد . 


(0 م 538 
العروض او المكيلات او الوا 
ما يحتاج الى الحمل والمؤنة فى المحل الذى شرط تسليمه فبه وان لم 
.بين مكان التسليم فالاجور ان كان عقارا يسلم فى المحل الذى هو فيه 
وان كان عملا ففى محل عمل الاجير وان كان حمولة ففى مكان 
لزوم الاجرة واما فى الاشباء التى لبست محتاجة الى الحمل والمؤنة 
ففى المحل الذى يختار للتسليم * 


.يا نمقدار بدل الانجازة ووصفه انكان من 


عالاهات 

(ب) من استأجرمالا ثم أقر بانه انما استأجره لثيره وصدقه 
القر له : فان : الاجرة تحب على امقر فبو الطالب .با لا للقرله . 

وعلى هذن الثالين فقس . . . 

ب_ الاجر علسكبا اللؤجراذا لم يكن قداجرىالمقد بطريق 
النيابة عنغيره »فانكان قداجرىالمقد بطريق النيابةعن غيرهقانها 
ككو نماك لنوب عنه:ولكنحق الطالبة ماللنؤجرلالادنوبعنه . 

والملة في كون الؤجر لسكا في الصورة الاولى هى ان 
الاجرة بدل النفمة والنفمة غير متقومة في حد ذانها » واتها المؤجر 
جعاها بالمقد ذاتقيمة » فبو المقوام لحا فيستحمبا هو بّطعالنظرعن 
مالك الأجور . وهذا بخلاف تمن البيع : فان مالك البيع هو الذى 
يلك القن لان البيم متقوم محد ذاته وليس للماقد تأثيرفيثقومه» 
واما تأثيره في نحديد القيمة ققط . والملة في الصورة الثانية هىان 
العاقد اما اجرى المقد نيابة عن غيره فالماقد فى المقيقة هو ذلك 
الثير » وماهو الا ممبر عنه قتكون الاجرة ملك ذلك النير » 
ولسكن مما ان الماقد هو الذي باشر المقد وان حقوق المقد تعود 
إلى الماقد ء فالطالبة بالاجرة تكون من حموقه . 


وتفرع على هذه القاعدة الثانية : 


-هو ب 

(أ) اجر احد دار لاحد تم ظبر للأجور مستحق فان 
الاجرة تكون للمؤجر لا للاستحق » قضاء . 

(ب) :اذا غصب احدمالا مبدا للاستثلال أووقا أو 
مال يتم » فان الاجرة تملى للفاصب . ولكن بما ان منافع لممد 
للاستغلال والوقف ء ومال اليتيم » مضمونة ‏ فان للمغصوب منه 
أن يضمن الغاصب اجر الثل . 

رج( اذا اجر فضولي ملك احد واتقضت مدة الاجارة 
من غير ان مجبز امالك المقد فان الاجرة تكون لافضولي . 

(د) اذا اجر المتولي مال الوقف أو الوصي مال القاصر ثم 
المزل أومات فان الاجرة لاتكوت لمتولي أو الوصي المعزول 
ولا لوارثها في صورة موتعا لأنعا اجريا المقد نيابة عن غيرها » 
كاان الطالبة بالأجرة هي من حق المثولي الجديد أو الوصي 
الجديدء لأن هذا الجديد تلم مقام الأول ولتبق للاول 
ا 

(ه) اذاوكل احد شخصاً بايجار داره فان الطالبة بالاجرة 
من حق الوكيل لا اللوكل ء لأن حقوق العقّد تمود الى الناقد . 
فاذا امتتع هذا الوكيل عن الطالية ها أجيره القاضي على توكيل 


د كه - 

مركله مخصوص هذه الطالية ليتوصل الى حقه . 

هذا كله هومساك المنفية . وذهب الشافية وجبرة من 
الفقباء الآخرين ايان الاجرة عاسكبها مالك للمأجور ء لانالنفعة 
عندم متقومة بذانها كسائر الاموال التقومة » والى ان <نوق 
المقّد تمود الى المالك فله حق المطالبة بالاجرة . 

واما سبب زوم الاجرة قبو استيفاء النفئة التقود علبا 
فلا تلزم اجرةعلالستأجر 2 دما 
المقد . فاذا تم المقد و. بعل الو جران يل الأجور الى الستأجن 
وليس له ان يمتنع عنذلك بحجة انه لم يقبض الاجرة » اللبم الااذا 
شرط تمجيل الاجرة فيالمقد فتلزم بمجردالمقد ملا بالشرط » سواء 
كانت الاجآرة منجزة أومضافة » فللمؤجر حينئذ ان يمتتعم تسم 
الأجور إلى الستأجر مالم يقبض الاجرة تقد . فاذاكان عفد 
الاجارة واردا على الاعيان فلامؤجر ان تنم عن لسام المين مالم 
عبض الآجرة ء واذاكان واردا على العمل فللااجير ان متنع عن 
العمل مالم يبض:الاجرة . والا اذا يجلبا الستأجر بان دفمها بعد 
القد قتصبح حيقذ ملوكة لاوخر فنين للتشَاجر استرذاذها 
منه » لان التعجيل أسقط حق التأجيل والساقط لايعود (م 56 » 


انحط محم 1 

وهذا مخلاف البيم ذان المن يجب ممجلا إلا اذا شرط 
التأجيل . ووجه الفرق بين الاجارة والبيع في هذا الي هو 
أن العقد في الاجارة قد وقع على النفمة وي نحدث شا 
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وشأن البدل ان يكون مقابل للمبدل » وما ان النفمة لابمكن 
استيفاؤها حالا لايلزم بدلما حالا تصحيحاً للمساواة بين الماقدين . 


إلااذا شرط التتجيّل # ولو حك بان عبل الستأجر الاجرة من 
تثقاء سه - لأته. صار حينئذ ملزماً سه بالتمجيل فبو الذي 

() م 455 لا تتلزم الاجرة بالمقد المطلق يعنى لا يلزم 
تسليم بدل الاجارة بمجرد انعقادها حالا ٠‏ 

م 4517 اتلزم الاجرة بالتعجل يعنى لو سلم المستأجر الاجرة 
انقدا ملكها الاجر ولس للمستأجر استردادها * 

عجةة ع بشرط التعجيل يعنى لو شرط كون 
الاجرة ممحلة يلزم المستأجر تسليمها فى اول الامر ان كان عقد 
الاجارة واردا على مناقع الاعمان او على العمل > ففى الصورة الاولى 
للا جر ان يمتنع عن تسليم المأجور وفى الصورة الثاية للاجير ان 
يمتنع عن العمل الى ان يستوفيا الاجرة وعلى كلتا الصوري 
هطالة الاجرة نقدا فان امتتع الستاجر عن الايقاء فلهما فسخ الاجارة* 


2 
ابطلمساواته للطرف الثاني وهذاهو مسلك المتفية وعليه الجلة. 
وذهب الشاففي وجبرة من النقباء الى ان الاجرة تلزم عجرد 
المقد وملكبا المؤجر بمجرد العقد . أت التفعة المدومة عند 


هؤلاء حك اللوجود . 

ويتضح مما سبق أن الأجرة انما تلزم بأحد أربمة أسباب : 

20) استيفاء لمتفمة حقيقة (م دغ‎ ١ 

» - باستيفائها حك ء أي بالاقندار على استيفائها ولو لم 
يستوفبا للستأجر فعلاً (م .0 )0". وهذا في الاجارة الصحبحة. 
أما في الاجارة الفاسدة فلا تلزم الأجرة إلا باستيفاء النفعة حقيقة 
(عص) © 

(0) 54 - تلزم الاجرة باستفاء المنفعة مثلا لو استأجر احد 

دابة على ان يرككها الى محل ثم ركبها ووصل الى ذلك المحل 

يستحق آجرها الاجرة ٠‏ 

(0) +47 تلزم الاجرة ايضا فى الاجارة الصحبحة بالاقتدار 
على استيفاء المنفعة مثلا لو استأجر احد دارا باجارة صحبحة فبعد 
قبضها يلزمه اعطاء الاجرة وان لم يسكنها ٠‏ 


0) 471 لا يقتدر على استيقاء الن: 
ولا تلزم الاجرة ان لم يحصل الاتتفاع 


فى الاجارة الفاسدة 


وإذا لم تمحكن من التتفاء النفمة في الاجارة الصعيحة 


لابلزم الستأجر ثية . واذا ممكن من 


أزمه جر ما استوفاة » فلو غصبت الذار الأجورة وب 
بالقمب ثم عادت الى الستأجر تسقط عنة أجرة مذةٌ النصب . 
نم أن المراد من المنئمة هنا ثيلفقة اللقعرودة بالعقد + فلواستأجر 
أحد سيارة على أن يستعمليا غد فى يحضرها صاحبا غدا بل بهد 
غد لايلزم الستأجر ثيه . لإنه لم تكن من استيفاء النفعة 
العقود علما . 

ثم ان كل ما اشترطه التاقباعك من تقل الاتجرة أل 
تأجيلها . فاته جب صراصاته عملا بالشرط (م بيع )”© 

فاذا عقدت الاجارة على شرط تأجيل الاجرة لزم الاجر 
انيس المين الأجورة أولا الى المستأجر .ولا يلزمعلي الستأجر 
اداء الاجرة إلا بعد اتقضاء مدة الاجل (م )9 

() 47# يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان فى تعجيل 
الاجرة وتأجبلها * 

() م 5074 اذا شمرط تأجبل البدل يلزم على الاجر اولا 


تسليم المأجور وعلى الأجير ايفاه العمل والاجرة لا تلزم الا. بعد انقضاء 
اللبغ الى اخرطة.* 


0 
ولوكان قد استوفى التفمة بكاملبا. فلو استأجر أحدامن 1 آخر 
أرضاً لأزراعة للدة سنتين على أن يودي الاجرة المتفق عليها بعد 
ثلات سنين كازعلى اللؤجر أن يس الأرض الى الستأجر ولايلزم 
الستأجر اداء الآجرة الا بمد انقضاء المدةالتيشرطت . و كذلك 
ا ان ل 


بعد مرور مدة مميئة كان على هذا الاجير أن وني السل ولا 
يستحق الاجرة الا بعد انقضاء الدة الشروطة . وكذلك لو 
عمدت الاجارة مشاهرة أو مسانبة أو مياومة فان الاجر: 
الا بسد اتقضاء الشبر أو السنة أو اليوم (م + ) 7 . 


ولو حدث ما يفس المقد قبل انقضاء الوقتيلزم اجرةالمدة 
اللامنية فقظ طالب بها الستأجر: ؤاذا لم يشترظ تسجيل الاجرة 
ولا تأجيلبا يلزم على الاجر ان يسلى الأجور أولا أنضاً وبلزم 
الستأجر أداء الأجرة ند استيقاء المثقمة المقود غلبا 6 ويلزم 


الآجير أن بوفي المسل أولا أيضا نم يلزم الستأجر أداء الاجرة 


)١(‏ م 578 - ان كانت الاجرة موقتة بوقت معين كالشهرية 
او السنوية مثلا يلز عند انقضاء ذلك الوقت * 
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(م وب ) © عملا باحكام الآجارة التي سبق البحث فبا . 
غي رن الاجير اذاكان لممله أثر فياللستأجرفيه قانه ا 
الاجرة بمجرد ايقاء الل بلى بد إفاء السل وتسليم حمله فى 
المستأجر فيه الى الستأجر » فلو هلك اللتأجر فيه قبل تسليمه الى 
الستأجر سقطت الاجرة » ورتفررع على هذا أن المياط أو اله 


اذامل في محل الممتأجر وهلك الستأجر فيه بان احترقت الثياب 
أو لدم البناء فان الاجير يستحق اجر عمله ء لانه ينتير أنه قدسل 
المستأجر فيه حك : ولكن لوكان اللمياط يسمل في دكانه فبلك 
التاحر فيه قبل تسايمدء فاه لايستحق اجره» واذا سل دض مله 
دون نمض استحق الاجرة عن البعض الذي سامه . فلو استاجر 
أذ -خياطاً بيط فراشا لهاء فاط اللياط قا م نالفراشفي دار 
الستأجر عم احتر قافرا شكله » فان الاجير يستحق الاجرة عن 

مورك لتم ليج جزمب قبل اتام 
حكاء لانه أجرى مله في دار الستأجر ‏ واذالميكن للأجين 


(0 م ه40 يلزم الاجر اولا تسليم اللأجور وعلى الاجير 
ايفاء العمل فى الاجارة المطلقة التى عقدت بدون شرط التعجيل 
والتأجبل على كل حال يعنى ان كان عقد الاجارة على مناقم الاعيان 
او على العمل ٠‏ 


6 
آئرة لفلا يتأن هم قله يق الأنعوه كرد رفاء الل 
فار عل لزان اال من لعز 
بمجرد وصوله الى بنداد فاواحترقت السغينة وهلك الال لانسقط 


الى بغداد فانه يتحق الاجرة 


الاجرة . ووجه الفرق بين الاجيرين هوان الاجير الذي لعمله أثر 
أنما يمد بالتقد ممه هو الانتفاع من أثره »ولا رتمكن اللستأجر 
من هذا الائتها عالا بسدتايه الستأجر فيه . بخلاف الاجير الذي 
ليس لممله أثر فان المقصود بالمقد هو عجردالممل فاذا قام بهاستحق 
الاجرة . 

سقوط الدمرة اعم مماسبق ان الاخرة لاتازم الابالا تفاع 
حقيقة اوحكا في الاجارةالصحيحة, وبالانتفا ع حفيقة في الاجارة 
الفاسدة . فاذا فات الانتفا ع بالأجور بالكليةطولمدة الاجارة 
سقئلت الاجرة كلباء كلو استاجر احد أرما لازراءتفسرتالياء 
تلك الأرض ميث ل يتمكن المستأجر من الاستفادة من زراعتها 
فاه تسقط عنه الاجرةء وكذلك لو انهدمت الدار الأجورةمن قبل 
ان يتمكن المستأجر من سكناها ول يسسرها الجر طول الدة . 
امالوفات الانتفاع في بعض المدة دون نمض فانهيسقطمن الاجرة 
ما بخص مدة اللفوات ء فلو سكن المتأجر الدار ثلث المدة مغلا 


( الالإيقم 2 8) 
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ثم انهدمت وبقيت متيدمة .الى أن الدةء إعه فلت الاجزة > 
وكذلك لو احتاج الجا الى التممير وتعطل في اثناء تصميره يسقط 

من الاجرة ما بخص مدة التعمير . 
ككى لوفات الانتفااع الممقود عليه بالكلية غير ان الستأجر 
قد اتقع بالأجور نوجه؟ خركالوانهدمت الدار الأجورة فاستمسابا 
الستأجر اصطبلاً» فان الاجرة لا تسقط بل يلزم المستأجر مهأ 
ما يصيب حصة ذلك الانتفاع هن بدل الاجارة ويسقط الباقي 
(م هبه ) ”" . وذلك بتصويرالنسبةبين اجرة الثل للدار باعتبارها 
دار منهدمه » وبين اجرة مثلبا نمد امجدامها باعتبارها اصطبلا 
ومقدار التفاوت بين الاجرتين يسقط من الاجر المسمى .فلوكان 
الاجرالمسمىللدارفيمثالنامائة ديثار وكان ١‏ جرمثلها ماني دينار 


() م لم44 - لو فات الاتفاع بالأجور بالكلبة سقطت 
الاجرة مثلا لو احتاج الحمام الى التعمير وتعطل فى اثثاء تعميره تسقط 
حصة تلك المدة من الاجرة وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت 
تسقط الاجرة اعتارا من وقت انقطاع الماء ولكن لو انتفع المستاجر 
بغير صورة الطحن من ببت الرحى يلزمة اعطاء ما أصاب حصة ذلك 
الانتفاع من بدل الاجارة * 


لاك د 
وكان اجر مثلبا وممي اصطبل بمد الانهدام عشرين دنار فها ان 
التعاوت بين الاجرتين ثملانة امثال الثانية فانه سقط من الاجر 
المسمى ثلاثة ارباعه فقط . 
وقل تنفسخ الاجارة بفوات النفمة بالكلية ؛ لاتتفسخ 


بل ان اللستأجر عخير بين الفسخ وعدمه » حتى ان المنفمة لو عادت 
قبل ان إفسخ تبت الاجارة على الحاء ولا إيصح له بعد ذلك 
طالب الفسخ » غير انه لانلزمه أجرة عن مدة الفوات على 
ما محثناه افا . 

وكزدك لو اختات منفعة الأجو ركان للمستأجر ان ,فس 
التقد مخيار المي بك لو انهدمت غرفة من الدارالأجورة ولمكن 
لو اختار الاستمرار على المقد ولم يغسخلايسقط شيهمن الاجرة » 
لقيام العضوء فان ما بتى من امنافع اتورضي سما الستأجر حيث لم 
بتر الفسخ » يصلح عوضاً عن الاجرة . 

والمراد من اختلال النفمة حدوث عيب في الأجور تنه 
يخل بالانتفاع منه . وغير هذا لايمد اختلالا بالنفعة .فلو استأجر 
احد دكا وتسلمه من المستأجر ثم عرض للبيع فاشراء فصضاد 
لابسقط تيه من الاجرةء وليس للمستأجر طلب الفسع ء لأن 


2-22- 
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وهوب آمر الئل لى الدجاءة 
تلزم اجرة الثل في موضمين : 
في الاجارة الفاسدة اذا استوف المستأجر النفعة فعلام 


اذا ]عست مذة الأعار: وكن لكان مسطر 1 إلى 
الاستمرارعلىالانتفاع بالأجور او الاجيرمضطر الى الاستمرار 
على العمل » فانه يلزم الستأجر المسبى عن المدة المعقود 
علها. واجر الثل عن الدة الستمرة الى زوال الضرورة 
(0نم) 60 


() م ها من استأجر حانوة! وقيضه ثم عرض للبيع 
والشراء كساد ليس له ان يمتتع عن اعطاء كراء تلك المدة بقوله 
أن الصنعة ما راجت والدكان بقى عسدودا ٠‏ 

6م م4 - لو استأجر زورقا على مدة وانقضت فى اثناء 
الطريق تنمتد الاجارة الى الوصول الى الساحل ويعطى المستأجر اجر 
مثل المدة الفاضلة * 


وك - 
وتفرع على هذا : 

()حامرتك 8 51 على مدة واتقضت في أثناء 
الطريق فان الاحجارة تتتد الى لوصول إلى الساحل ويمطي المستأجر 
اجر امثل عن المدة الفاضلة . 

(بٍ) ح من استأجر ارصّا للزراعة فزرعبا واقضت الدة 
قبل إدراك الزررع فلمستأجر ات ,بتي الزررع في الارض الى 
ادراكه » وعليه اجرة المثل لامدة الزائدة . ولكن قال الثقباء ان 
هذا يتوقف على القراضى او حك القاضي . غير ان الحلة اطلت 
المي في ذلك كم هو صر الادة (جمه) ”© وهو الاوفق لأن 
الاططزار لا يطل حق الثير . 

(ج) لو استأجر احدشخسا لمدة اسبوع بكذا ليو صل 
رسالة الى شخص في بلد آخر وقيل ان يصل الاجير الى الثأني 
انقضى الاسبو ع فاستمر تمر على السير ملائة ايام أأخرى فانالستأجر 
يلوم عليه الاجر المسهى واجر امثل للانام الثلانة . وكذلك 
اماس دابة ثثلانة ايام ليصل علها الى محل فاتضيت المدة 


() م كمه - لو انقضت مدة الاجارة قبل ادراك الزدع 
قللمستأجر ان يبقى الزرع فىالارضالى ادراكه ويعطى اجرة الثله 


قبل وصوله . 

(د) من أجرت تفسها ظثر لمدة فاتقضت اللدة »غير 
ان الطفل لم ,أخذ ئدي غيرها ء فان علها ان ستمر على ارضاعه * 
رع ال الا الحى لاة استرداظ] عواجر امثللامدة 
الفاضلة . وليس لاظثر هنا ان تسم الاجارة الا لمذر مرطبا . 
والملة فى لزوم اجر الثل في هذه الهور -كلبامي ان الامنطرار 
لاببطل حقالثير . 

(ه)ا- من استعمل مال غيره دون عفد ويلا اذنه يازمه 
اجر الثل ا نكان معدا للاستغلال » فلو لم يكن مندا للاستثلال 
لايلزم الستعمل شي فن استأجر دار غير ممدة للاستغلال لمدة 
سلة فسكنها سنتين ثلزمه اجرة السنة الاولى فط لاب المتود 
علا ولاتازمه اجرة السنةالثانية لاله يمد فا اميا ومناقع 
النصوبلانضمنالا اذاكان وققاً او مال بتي اوممداً للاستفلال. 
لحكن لو استعمل احد مالغيره بدونعقدو بلا اذنهفطالبهصاحب 
امال بالاجرة فبتقمتمر) علىاستاله وفانه تلزمه الاجرةالتيطاليه 
1 0 بتنك الاجرة (م بن ) 2 


(1) م 4077 - من استعمل مال غيرء من دون عقد فان كان 


الا 

أما لو استعمل احد مال غيره باذنه بلا اجرة فانه لابلزمهشيء 
وليس لصاحب الال مطالية الأذون بعد ذلك بشيءء لان الما يعد 
عاولةة يد عدا ]را الخد اناري 2ل كل رايا ورك 
بلا اجرة » فرمبا وسكلباء لاتلزمه اجرة عن الدة لقي تكثبنا 
كا انه ليس له الرجو ععلى صاحب الدار ما اتقق على ترميمبالان 
الثفقة على المارية تلزم المستمير لا الممير . 

مبسى المستأم_ فيد ستيهاء الث : الاجير اما ان يكون لممله 
اثر في المستأجر فيه كالمياط » والنجار ء والصباغ » أو لابكون 
لعمله اثر فيه كالجال » والمسكاري ‏ والملاح ب فان كان لممله أثر 
في االستأجرفيه كان لهحبس الستأجر فيه الى انيستوفي الاجرة» 
لان امنود عليه وصف قانمني الستأجر فيه والاجرة عوض عنهء 
فلصاح بهذا الوصف ألا يسلمهالا بمد استيفاء عوضه ء ولابتأى 
عدم التسللم بيس الستأجر فيه . وهذا نظير اتن بالنسبة 
للمبيع ذان للبائع حبس البيع الى ان يستوني لمن اذا لم يكن امن 


> معدا للاستغلال تلزمه اجرة المثل والا فلا ولكن لو استعمله بمد 
مطالبة صاحب المال الاجرة وان لم يكن معدا للاستغلال يلزمه اعطاء 
الاجرة لانه باستعماله هذا المال يكون راضا باعطاء الاجرة * 


5 
مؤجلا. » ولكن هذا الى يثبت للأجير اذا لم سكن الاجرة 
مؤجلة؛ فانكانت مؤجلة فليس له ذلك ء الأن التأجيل يسقط حق - 
الميس » كاهو الال في البيع يدانا تدك للكجير عق اطنن 
فيلك الستأجر فيه في ريده لاابضمن شيعا » لأن الستأجر فيه امائة 
بيده : ولأن الجواز الشرعي بنافي الضيان » غير انه في هذه الحالة 


إذ قد سبق أن مثل هذا الاجير لاستحق 


الايستحق الاجر 
الاجرة إلا ديد إإفاء السل وتسلم المستأجر فيه وبالملاك قد 
اتنى النسلم . 

وبلاحظأن الأجير لوسل المستأجر فيه الى التأجر حقيقة 
أو حك قبل استيفاء الاجرة سقط حق حبسهم فليس له بعد ذلك 
أخذه وحبسهء لأن الساقظ لايمود كا دو المال فيا لوسل البائع 
ابيع قبل قبض امن م فلو فمل الأجير ذلك كات غامياً » فاذا 
هلك الستأجر فيهفي يدهكان عليه الغمان ولكنه يستحق الاجرة 
لتحقق ايفاء العمل والتسليم ‏ والتسليم حقيقة ظاهى . واما النسلم 
على تمل لدع فووان الت جره فانه يمتبر انه قد سل 
لماعي إل لحار لكك فين لعن 2 

والراد من الائر هو ان برى في محل العمل شيء فاللياط 


شاد 

بدى من مله شيية فى الستأجر فيه وكذلك الصباغ والمذاء » 
وققطم الاخشاب وغيرم . (م جم ) 29 

واذا لم يكن للأجير أثر فى التأجر فيه فليس له حقحبسن 
الستاجر فيه » لأن المتود عليه هناقس العمل وتقس الم عرض 
لايق وليس له أثر يوم مقامه في الستأ + 
عوض الم فى الحل حتى يكون لضاحب الموض حق الميس . 
فاذا حبس الأجير في هذه الصورة التأجر فيه كان غاصباً عليه 
الضمان مبلاكه ء الا ان المستأجر عخير بين ان يضمنه جردا عن 


العمل » فلا يستحق الاجير اجرة » وبين ان بيذمنه الملل بعد 
وقوع العمل عليه فيستحق الأجير الأجرة . (م م ) 27 


() 449 - يضح للاجير الذى لعمله أثر كالخباط والصباغغ 
والقصار ان يحس المستأجر لاستيقاء الاجرة ان لم يشترط نسيثتها 
وبهذا الوجه لو حبس ذلك امال و 
لبس له ان يستوفى الاجرة * 

() م #م4 - ليس للاجير الذى لسن لعمله. أثر كالحمال 
والملاح ان حيس 1-7 فيه وبهذا الحال لو حبس الاجير المال 


ين لا يسن ويد اثلقه 


وتلف فى يده يضمن وصاحب المال فى هذه مخير ان شاء ضمنه اياه 
محمولا واعطى اجرته وان شاء ضمنه غير محمول ولم يعط اجرته * 


الدعطام المتعلقة بمرة الدعادة 

ل الت 0 مانا 
106 ع الت إن تقس لتر مده منلومة يرتشاو 
طويلة (م:) "© لآن للانان ان يتصرف في ملكه كينا 
شاه وليس لأحد أن نمه عن ذلك إلا إذا كان في تصرفه ضرر 
فاحش بالثير على مما سيجرء في المادة ( ١15+‏ ) ”2 . فللمالك ان 
بيؤجر مل-كه لسنة ولا كثر مث ذلك من المدد ولوكانت المدة 
ثما لابميشبا الطرفان عأدة . 

داذ كن الأعرر رطان كن الرافت قد ط الدسرة 


)١(‏ م 444 للمالك ان يؤجر ماله وملكه لغيره مدة 
معلومة قصيرة كانت كاليوم او طويلة كالستة * 
() م ؟واظا - كل احد يتصرف فى ملكه كيف شاء لكن 
اذا تعلق حق آخر به فيمنع المالك هن تصرفه على وجه الاستقلال 
مثلا اسفل ملك اواحد وفوقئيه لاخر فلصاحب الفوقائى حق القرار 
فى التحتانى ولصاحب التحتائى حق السقف فى الفوقائى يسنى بتسترء 
من الشمس وتحفظه من الطر فلس لاحدهما ان يقل شيا عضرا 
الا بأذن الاآخر ولا ان يهدم بناء نقسه ٠‏ 


520 
مدة لزم اتباع شرطه » فلا يصح ايجار امتولي لا كثر من تلك 
المدة » ثاذا فمل ذلك كانت الاجارة فلسدة لكل مت الطرفين 
فسخباء لحكن اذالم وجد من برغب باجارة الوقف المدة التى 
ع الواقف وكان اتجاره لأكثر من نلك االسدة أتقع لوقف 
فلامتولي ان يؤجره لاكثر من نلك المدة بعد ان ,أذن له القاضي . 
وان ل يكن الواقف قد شرط مدة ازكان الوقوف 

من المسةفات فلا بصم امجاره لاحكثر من سنة وان كات من 
الضياع والاراضي الزراعية فلا يصح ايجاره لا كثر من ثلاث 


سنين . لسكن امادة المفصوصة من نظام امجار المقارجوزت اجارة 
الوقف لثلاث سنين سواءكان من المسقفات أو من غيرها »وعليه 
العمل . فاذا أجر المتولي الموقوفلا كثرمن المدة الجمائزة » سد 
العقّد في التكل ؛ وقيل يفسد فما زاد عل المدة الجائزة + فلو أجر 
الزرعة لأربع سنين فسد الممّد في كل المدة على القول الأول 
وهو الراجم + لان العقد اذا فسد في البمض فسد في الكل » 
لأنه واحد لابتجزاً . وعلى القول الثاني يفسد في حقالسنة الرادعة 
فقط . ولسكن اذا محقق في امجار الوقف لاكثر من هذه اللدد 
المقررة مصلحة ومنفعة للوقف جاز امجاره لاكثر منها باذن من 


5 
القاني اذا كان الوقف ملحقاً أو ذرياً ء وباذن من مجلس الوزراء 
اذا كان الوقف مضبوطاً بناء على نظام تمديل نظام ايجار العقلر م 
وقد استتنىالفقباء مما سبق الواقف قفسه ء له أن ,ؤجروقفه 
لاكثر من ثلاث سنين » واذا مات لاتتفسخ الاجارة بموته :لانه 
غير عاقد لنفسه. 

و لكن نظ لاطلاقالمادة الخصوصة من نظام ايجار العقار 
لافرق بين الواقف وغيره في ال؟ ‏ فلا استثناء الواقف في هذا 
اللصوص. 

ول الوقف مال اليتتم فليس لوليه امجاره اكثر من سنة 
اذاكان من المسقفات ء ولا أكثر من ثلاث سنين اذا كان من 
الضياع والمزار ع ء الا ياذن القاضي . 

وكذلك الى؟ في ايجار املاك الدولة . وا ان لاجار 
املاك الدولة نظام خاص فان العمل يكون عوجيه . 


بعر ابثراء مدة الاجارة من الوقت الذي عين في المقد. . 
فان كان الوقت الممين يتب المقد كانت الاجارة منجزة » وان 
كان ,أني بعد المقد بزمن كانت مضافة (440) ”2 . وات لم 


(0 م همة ‏ ابتداء مدة الاجارة يعتبر من الوفت الذى - 


8 
ينين الوقت ف المقّد بل اطلقت المدة العلومة > فيتير ابتداؤها 
من وقت العقد تقسه (م جم ) ”" . فعي في هذا ل تحكون 
الامنجزة . 

والاجرةكا يصلح تعينها جلة مجمووع المدة مندون تفصيل 
يجوز إبضناً نمين جزء معلوم منها لجزء معلوممن المدة المعقودعليه » 
فيكون مموعبا معلوماً ضرورة ء فك ريصح الجار المقار لسنة 
نستين دينارا .بح ايجاره لسنة على ان تكون اجرته في كل شهر 
خجسة دنائير (م م )"© . الاان بين الصورتين فرقاً من جبة 
واحدة: وش ان اللؤجر في الصورة الثانية له الحق فى طلباجرة 
كل شبر عند اثهائه » وفي الصورة الاولى ليس له المطالية الابيد 
اثتها ممع المدة النقود عدبا وهى السنة . 


- سمى اى عين وذكر عند العقد * 

() م كمة ان لم يذكر ابتداء المدة حين العقد تعتبر من 
وقت العقد ٠‏ 

( م /م؛ ‏ كما يجوز ايجار عقار على ان يكون لسنة فى 
كل شهر اجرته كذا دراهم كذلك يصح ايجاره لسئة يكذا دراهم 
من دون بان شهرته ايضا + 


500 
وكا مجوز عمد الاجارة لمدة معلوم ابتداؤها ونبايها كالسنة 

والشبرء يجوز عقدها لمدة غير معلومة النباية اسكن مقدارواحدها 
القيابي فقط معلوم » فتكون الاجارة صحيحة فى المقداز المعلوم ‏ 
وفاسدةفما بسد ذلك ولسكنها تتقلب فيه صحيحة كلا تجددحدوث 
مقدار لد القياني ممن. دون فسن . مثلا لو استؤجر عفار 
لشبرية مقدارها خخسة دناير من دون بيان مقدار الاشبر يح 
القّدء وكذلك لو قل المؤجر اجرتك داري هذ مكل شبر 
بخسة دنائير صح التقد في الشبر الاول ققّط وفسد في الباقي 
لجبالة المدة فلسكل من الطرفين فسخ المقّد بعد انتباء الشبر الاول 
أي في اليوم الاول وليلته من الشبر الثاني . فلو لم فسخ أحدها 
في هذه اللدة تنقلب الاجارة صحيحة في الشبر الثاني لأن المدة 
تصبح معلومة وهو الشبر الثأني . وهكذا المع بالنظر للاشير 
المتواردة بمد ذلك . وحكذلك تتفسخ الاجارة بالنظر الى الشبر 
التالي . اذا قال أحد العاقديرن. في أثناء الشبر السابق فسغت 
الاجارةفى ابتداء الشبر الآ" في فانها تتفسخ عند حلول الشبرالتالي 
لامنافة الفسخ الى المستقبل ء لانه يجوز اضافة فسن الاجارة الى 
الستقبل عند جواز الفسخ »كا يجوز عقدها مضافة الى الستقبل . 


ثلا - 
لمكن اذا كان امساح عد عضن راجارة خيريين إى تلح أو كير 
فليس لأحد الطرفين أن يفسخ اجارة الاشبر اللقبوضة أجرتها» 
بل يجوز الفس لما بيد تلك الاشبر (م 44 ) ”" . والسيب فى 
عدم المواز هو أن الاشبر قد تمينت بقبض أجرم) فأصبحت 
معلومة فتكون الاجارة بالنظر الها صحيحة لا فاسدة » فلا جوز 
فسخبا بلاعذر من الاعذار الني تتفسع مها الاجارة . 

م ان الاجارة اذا اننقّدت على الاب القمري في أول 
الشبر لشبر واد فصاعدا أو في أول السنة لسنة واحدة أو 
أزيدتلزم الاجرة حاب الشبر القمري أو السنة القمرية مندون 
نظن الى كون الغبر كال أ ملانين .وما او ماقا أي تنتدة 


() م 44 لو استؤجر عقار شهريته كذا دراهم من دون 
ببان عدد الاشهر يصح العقد لكن عند حتام الشهر الاول لكل من 
الاجر والمستأجر فسخ الاجارة فى اليوم الاول وليلته من الشهر 
الثانى الذى يليه واما بعد مشى الوم الاول وللته فلس لهما ذلك 
وان قال احد العاندين فى اثناء الشهر فسخت الاجار: مخ فى انهاية 
الشهر وان قال فى اثناء الشهر فسحت الاجارة اعتارا من الشهر 
الاتى تنفسخ عند حلوله وان كان فد فضت اجرة شهرين او ازيد 
فليس لاحدهما فسخ اجارة الشهر المقبوض اجرته * 


- عم ده 

وعشريبن يوم (م حي اا 

وار عمدت الاجارة بالحساب القمري لشبر واحد وكان قد 
منو تن رن :رشك رك كر يك 
وكان قد مغى من الشبر الاول جزء . فنى الصورتين يمتبر الشور 
ثلاثينبوماء لان المقد مالم هم في عرة الشبر ‏ تمذراعتبارأصل 
الشهر في الحساب فيصار الى بدله وهو الانإم ؛ والشبر الكامل 
ثلانون وما (مهدة ل) . ولكن اذا عقدت الاجارة 


)١(‏ م ه44 - اذا عقدت الاجارة فى اول الشهر على شهر 
واحد او اريد من شهر انعقدت مشاهرة وبهذه الصورة يلزم دقع 
اجرة شهر كامل وان كان الشهر ناقصا عن ثلاثئين يوها * 

م ؟و4؛ ‏ لو عقدت الاجارة فى اول الشهر لسنة تعتبر اثثى 
عثير شهرا * 

() م هم؛ - لو اشترط ان تكون الاجارة لشهر واحد فقط 
وكان قد مضى من الشهر جزء يستبر الشهر ثلاثين يوها ٠‏ 

م ١ةة‏ - كما يسّبر الشهر الاول الناقص ثلائين يوما اذا 
اشترط ان تكون اجرة كل شهر كذا دراهم من دون يبان عدد الاشهر 
عند مضى بعض من الشهر كذلك يعتبر سائر الشهور التى ستاتى 
ثلاثين ثلانين على هذا الوجه + 


7ك 

الكذا شور ]و كن قد مقى من القمر الأول إمض أنامة » أو 
عقدت لسنة وكان قد مضى من الشبر بمضه . فيتم الشبر الأول 
ألناقص بد اتقضاء الأشهر ألباقية » باتبارء ثلانين يما . وتتبر 
الأشهرالباقية بثرتباء فلو عمدت الاجآرة لسنة في اليومالكلمسمن 
رحب فن رجا مسر فأذين يرما لكي أثالية له تتبن بفررعاً 
ثم يكل رجب الذى جرى فيه المقد من رجب القبل . وكذلك 
لمكم لو عدت الاجارة لخسة اشبر في اليوم الرابع من رمضان 
مثلا. (م .و »سيد ) ”© والسيب في السك هنا هو انه قد 
أمكن اعتبأر الأسل في الأشبر اثالية للشبر الْدذي جرى فية 
التقّد » فلا يصار الى الموضء ولم يمكن اعتبار الاصل في الشبر 
الذى جرى فيه الممّد فيصار الى الموض , 

اما اذا عمدت الاجارة على الحساب الشسي فالاشبر تعتبر 

(0 م ٠ةة ‏ لو اشترط ان تكون الاجارة لكذا شهور او 
كان قد مضى من الشهر بعضه يتم الشهر الاول الناقص على ان يكون 
ثلاثين يوما هن الشهر الاحير وتوقى اجرته بحاب اليومية وتظبر 
الشهور التى ببنها بالاهلة ٠‏ 

م 4# لو عقدت الاجارة لسنة وكان قد مغى من الشهر 


بعضه يغتبر انها شهر اياما وياقى الشهوز الاخد عثتر بالهلال * 
( الاجارةم -5) 
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ادي شان لكر توا 
يستبر العرف . واذا لم ينبو كن الزن قسن الأخري قرة 7 
والبوم اذا اطلق في ينصرف الى اللهاروالليل» 
إلا بالنسبة الى العمال فانه يمتبر في قدره العرف . 


الخبادات لى عفر الد ماد 


مجري في عقد الاجارة الخيارات الانية : 

)١(‏ خيار الشرطء (؟ ) خيار الرؤية » (©) خيار البيب» 
وهذا إما في الأجور وإما فى المنء ( 4 ) خيار تفرق الصفقة . 
وهذا التفرق أما بسيبظرورالأجورناقصا » أوسببملاك بعض 
الأجور ء (ه) خيار وصف القْنء ( ) خيار الثين والتغرير»ء 
(؟)خيار 0 

وقد عقدت الميلة فصولا" ثلائة يحثت في الأول منهاىخيار 
الشرط ء وفي الثاني فى خيار الرؤية » وفي الثالث فىخيار الميب . 
وأشارت فى الادة ( ههه ) الى خيار تفرق الصفقة » ويستفاد من 
إلادة هب ) الأخذ مخيار وصف الكن:. 5 يستفاد من فض 
ا د كك لين الح ل" 
ووجه الاستفادة هو ان الاجارة كا لبيع بل ان ؛ عض الفقباء سماها 


0 
بيماء فالميارات الجارية فى البيع نجري فى الاجارة اذالم تأباها 
أحكام الاجارة , وأشتارت الميلة فى المادة (©0ه ) الى خيار 

الوصفء وأغارت الى بخيار التسين فى المادة (1-) . 


عيبا اللشر ل 

عفدت الملة الميارالشرط فصلا يتديء بالمادة (59) وينتهي 
بلمادة (+.ه ) إلا أن هذا الفصل ل يقتصر على خيار الشرط فقفط 
بل اشتمل على بيان مسائل فى كيفية إجارة الاشياء » وعلى الاجارة 
بشرطء وعلى الاشارة الى خيار الوصف وخيار التعيين . 

كاجري خيار الشرط فى البيع فانه يجري في الاجارة فيجوز 
الاجار أو الاستعجار في الك وفى الوقفء على أن يكون أحد 
الطرفين أوكلاها خير مدة معلومة يتفق الطرفان على قدرها » 
عهاكان عدد أيامباء من غير تقيد يبومين أو ثلاثة . وجو لكل 
من الطرفين أن يشترط الميار لاجنبي على هامى فى كتاباليبوع 
(مبه: ) "" . وتبتديء الدة المذكورة من وقت المقّدء فذا 


(0 7و - يجرى خبار الشرط فى الاجارة كما جرى فى 
البيع ويجوز الايجار والاستنجار على ان يكون احد الطرفين او 
كلاهما مخيرا كذا ايام + 


عم - 

جرى عقد الأخارة لدار فقلاة لمدة سنة قرية تيار الشرط ء مذة 
عشرة ايام وكان المقّد قد وقع فى اليوم الاول من شبر محرم فان 

ابتداء الخيار يتحمق من هذا اليوم . (م 1اة) 9 
فن ملك الخيار له ان إفسيع القد فى مدة الخيار فتتفسخ 
الاجارة 6 وله أن مجبز العقد قؤلاً أو فدلا على ماعى ىكتاب 
الييوع فتكونالاجارة لازمة . ويشترط الصحة النسخ لتقو قعل 
الطرف الثاني اذاكان الفسسع بالقول . أما اذاكات بالفمل فلا 
يشترط ذلك »ما لوكان الميارللمؤجر فباع الأجور فومدةالخيار 
وكالوكات الأعور دار وكان الميار لاتستأجر غير انه سكن 
الدار في مدة الميار » فانه تبر يز فملاً” فسقط خياره . وعلى 
هذا اذا سكنها فيمدة الميار سك ممتادة فانبدمت الدار لا ضهان 
عليه » مخلاف ما اذا كان الليار للمؤجر فكلا المتأجر بدون 
اذته فاتهديت فانه يضمن لآنه يسن اميا ..واذاكان اليا كله 
الطرفين فابعا أجاز فى المدة فان خياره يستقط وبق خيارالثايعلى 
حاله » وأيها فسخ فيالمدة فان الاجارة تتفسخ ( م هده عحهة) 27 


(0) م ١مه ‏ مده الخار تعتبر من وقت العقد + 
() م مده المخير ان شاء فسخ الاجارة وان شاء كان - 


26 
واذا مرت مدة الميار قبل ان يميز اليد أو أن ,فسخ 
يسقط الخيار وتازم الاجارة ء لأن. الأصل في العقد اللزوم وكان 
00 الفسخ ددا بمدة مملومة 
فيازءالمقد» ولافرق بين أن ثمراللدة بعذرأم بغيره » فلوسي تالمدة 
وكان من له الميار منمى عليه او نأك يسقط خياره (م ..ه) 27 


تبت ل ببق لافسخ اعتبار» 


ويلاحظ ان خيار الشرط في الاجارة لابورثك في البيع » 
الاانه في اليم لزم البيم بموت من له الميار » وفي الاجار ة ينفسخ 
المقد على قول من ذهب الى اتفاخبا بالموت » وقد مى ال المجلة 
تقل بانقساخ الاجارة بالموت . 

واراكان في الاجارة خيار شرط فان ابتداء مدة الاجارة 


يعتبر من وقت سقوط الخيار ( م .ه) وعليه فلا يلزم الستأجر 


- مجيزا فى مدة خياره * 

م وه كما ان الفسخ والاجارة على ها بين قى المادة 8٠م‏ 
و #ه” و 05.م يكونان قولا كذلك يكوثان فملا بناء عليه لو كان 
الاجر مخيرا وتصرف فى المأجور بوجه من اوازم التملك فهو فسخ 
فمى وتصرف المستأجر المخير فى المأجور كتصرف المستأجرين اجارة 
فلية + 

(0 م ٠ه‏ لو انقضت مدة الخار قبل فسخ المخير وانفاذه 
الاجارة يسقط الخبار وتلزم الاجرة * 


2-52 
شيء عن المدة السابقة على سقوط الليار » لان الميار» اذاكان 
للستأجرفان اتتفع في للدة بالأجو ركان يز [لمقّد فملامنوقت 
الانتفاعه واذ لم ينتفع به الا بمد فواتمدة الميار فلاوجهلالزامه 
بثيء لانهلم يعلك التفعة لان العقد خلال المدج 


لازم بسبب 
الميار . واذا كان الخيار للمؤجر فاذا تفع الستأجر بالأجور خلال 
الدة بدون أذ الؤجر كن أعاميا عر عليه أحكام نفلت + 

سبق ان ذكرنا ان الهلة استطردت فى فصل خيار الشرط 
البحث في مسائ لتاق بكيفية اجارة الأجور » فقّد وضحت المادة 
(م.ه) انهلواستؤجرت أرض عل انها كذا نراعاً أو فداناً 
فاذا ظبرت ناقصة او زائدة فان الاجارة صحيحة » ويازم الاجر 
المسنى ء غيد ان للمستأجر أن فسخ التقد في حالة ظبور 
كونها ناقصة . وليس أن يستمر على العّد ومخصم من الاجرة 
ما يقابل التقصان »بل إما أن يسع وإما أن يجيزو يدفم كل الاجر 
انس على الوجه المعروف ء واتما نح هذا الخيار لتغرق الصفقة 
عليه » ولظبور الميب أيضا ولفوات الوص الرغوب فيه أيضا . 
وهذا المي ثابت على هذه الصورة اذالم تبين أجرةكل ذراع. 


0 

أو فدان : سواء ذكرت المدود الاربمة مع ذكر مقدارالفدائات 
8 الاذر ع أم لل تذكر . أما لو كرت أجرة كل فدان أوذرااع 
بأن حصل المقد على انها مائة خراع مثلاً كل ذرااع بدرم »كان 
الستأجر عخيرا في صورتي الزبادة والتقصان ؛ فله فسخ التقدكا له 
إبقاه ودفع الاجرة على حساب الاخرع . ونظير الألة الواردة 
في المادة ما لو استأجر أحد ماكنة كبرياء على اها تولد في اليوم 
0 كذا من الوحدات فظبر انبا تولد أقل من ذلك »كان 
المستأجرعخير بين الفسي والاستمرارعل المّد» الا انه لواستمملبا 
بوماً فظبر انها تولد أقل ممت القدار الذكور في المتّد » قفسخ 
التقد اذلك ؛ كان عليه أن يدفع نصيب ذلك اليوم من الاجر 

السهى (م جه ) 27. 
وكا جوز اجارة الارض يان حدودها فقط أو بيات 


حدودها ومقدرا أذرعبا وفداناتها 


تجوز اجارما بدون بيات 
شيه من ذلك اذاعين مقدار أجرةكل ذراع أو فدان مغلا ء إذ 
(60م »٠ه‏ لو استؤجرت ارض على ان تكون كذا ذراعا 


او دونما وخرجت زائدة او ناقصة تصح الاجارة ويلزم الاجر المسمى 
لكن المستأجر مخير حال نقصانها له ان يفسخ الاجارة ان شاء * 


5 
لاجبالة في هذه الصورة » ويلزم حيتئذ إعطاء الاجرة بحسب 
مقدار الاترع أو الفدانات . فاو اتأجر أحد أرضاً معاومة على 
أن يكون كل فدان بكذا وتوفرت سائر شروط الاجارة » صح 
المقد وازم المتأجر أن يدفع الاجرة بحسب مقدار الفدانات 
0 0 
6 ان الجلة قد أدحت في فصل خيار الشرط » ص الاجارة 
بشرط كا هو صرح المادة ( ه.ه ) . و كذلك خيار التعيينك 
هو صرب المادة (1:ه ) فن الناسب أن نسط البحث في 
الوضوعين . 
ادمارة بتيرط : اذا قدت الاجارة على شرط ملانم العقد 
فالاجارة صحيحة » كا لو التأجر الارض عل شبرط أن يكربهبا 
وبزرعباء أو يسقيها 
والتفمة تمود للمستأجر ء فثل هذا الشرط الذي ينمي المنفمةلاينافي 
مقتضىالمقد . وهكذا كل شرط تمود فائدته الى الستأجر فقط . 
وكذلك كل شرط من مقتضيات الممد » كا لو اشترط المؤجر 


وبزرعباء لأن هذا الشرط تعلق بالنفمة 


() م 4ه - لو استؤجرت ارخن على ان يكونكل ذؤم منها 
بكذا دراهم يلزم اعطاء الاجرة بحساب الدونم ٠‏ 


د كه - 

الا اخ الأخور الذي اشترط تمحيا لى أجرمه مالم .بض الاجرة. 

ونا عدت الإجار على شرط فيه ق جور قد ذهب 
الفقباء الى فسادهاء كا لو استؤجرتالارضلنة على شرط أن 
بكري انهارها المظام ‏ ذان أثر هذا السكري ببق للسنة القابلة 
فيه تمع للمؤجر . وهحكذا كل شرط ببق ارا ينتفم به الؤجر 
لعد اثقضاء مدة الاجارة . ول تمك الجلة بفساد المّد مثل هذا 
الشرط » م إفساد الييع عثل هذا الشرطء على مامى محثه 
في كتاب البيع : برصر حت المجلة باعتبارمئل هذه الشروط ولزوم 
الوفاء يه اذاكان سرعيا بعرف البلك » على ماجاء في المادة ( 144) م 

واذا عمدت الاجارةعلى شرط متمارف في البلد فالمقدصحيح 
والشرط معتير قياسأ على البيع . 

واذا عمدت على شرط اليس فيه تمع لاحد الماقدين فالمقد 
صحيح والشرط لنوء قياس على ابيع ؟ا لو لو استؤجرت فرس 
للركوب على شرط ان يركبها المستأجر بلا سرج ء فبذا الشبرط 
لا تفع فيه » بل فيه ضر بالأجور والستاجر فبو لغو. 


ووتفر ع على مافصلناه ان الاجارة اذا عمدت علىحمل عينت 


اجرته وشرط ابفاؤه في وقت معين يكون الشرط متبركء لان 


أت اكات 
مثلهذالشرط نفعه يمود الى المستأجر فقط وليس فيه تفع للمؤجر 
حا انه قد جرى العرف به ء فاذا أوفى الاجير الممل والشرط 
استتحق الاجر المسمى » واذا أو الممل دون الشرط استحقأجر 
الثل على ألا يتجاوز الاج رالمهى » مثلا لو استكرى أحد سيارة" 


الدمشقنشرين دنار على شرط أن يوصله في خمنعشرةساعة 


فان الاجارة صحيحة » غير أن الؤجر إن أوفى بالشرط استحق 
المشرين دبئارا؛ لوي يي أجرالثللسيارة » 
فانكان أقل من المقذار االسمى استحق الأقل + وا نكن اكثز 
استحق القدار االسى . وكذلك لو اعلى أحد الى الاثم ذه 
ليصوغه حلية باجرة مماومة على شرط أن نم عمله في ثلاثة ايم 
فاذا أوفالشر. ط استحق المسمى » وان بها هق ار 
على ألا يتجاوز المقداراللمى كا انه لوكان المؤجرقدكرر الطاب 
بإيفاء المسل في الوقت المين وم يف با الصائغ قضاع الذهب 
عنده » يلزمه الشمان . لانه يمد حي انام 
باه التعيين 

خيار لين في الاجارة وهو أن يتم المقد عل شية مي 

فيه صور متتلفة في ذلك الشي' يمخارها الطرف الثاني » ولكل 


-52-2-51 
صورة أجرة معلومة ء وهذا الترديد بقعم عاد مخصوص 
بة أشياء : العمل : والعامل : والمسافة » واتكان » والزمان » 


وحمل الزرع » ونوع ماحمل » وفي فمل امل . فيصح ترديد 
الاجرة في صورتين أو ثلاث صوز من كل واحد من هذه 
الخصوصاث . مثلا لوقيل للخياط ان خطت دقيقاً فلك دينار» وا 
خطت غليظا فاك نصف دينارء فاي الصورتين جملكان له أجرنها. 
وكذلك لو قال صاحب الارض لامزارعإن زرعت الارض بدون 
كراب فلك ريع الحاصل » وان زرعتها بكراب واحد فلك ثلك 
الماصل ء وان زرعتها بكرابين ‏ أي الحرث مرتين - فلك 
نصف الماصل ب فأي الصورملالزارع استحقحصتما . وكذلك 
لو استأجر أحد حمالا علىانه ان ثقل هذا الل فله درههان » وان 
تقل هذا الجل - الآآخر - فله درم + فأي الملين تقل | 

)*". ولكن اذا ليوف الاجير صورة منالصور 
ح ترديد الاجرة على صورتين او ثلاث فى 
العمل والعامل والحمل والمساف مان والمكان ويلزم اعطاء الاجرة 


على موجب الصودة التى تنظهر فعلا مثلا او قيل للخاط ان خطت 
0 


3 

الني جرى فها الترديد ء أو جرى اكثر من صورة واحدة ؛ فا 
المع 

الجواب على هذا تتاف باختلاف الانواع الهاني : 

فاذا كا نالترديد فيالممل : فانم يم بصورة منصورالممل» 

كن لمستاح إن تعر 


على ان هوم بصورة من الصورالتيخيره 


با . وان قام بصورة من الصور فى قم من التأجر فيه » 
وبصورة أخرى في القسم الآخر من المستأجر فيهء فالظاهس انه 
يستحق أجر الثل اذا لم .وجب عمله هذا اضرار» وإلا كان 
للمستأجر ان يضمنه الستأجر فيه ويتركه اليه » أو ان يسترد 


الستأجر فيه ويدفع للاجير قيمة مازاده فيه من ماله ٠‏ ولا آحرة 


بشرط ان حملت جئطة فأجرتها كذا وان حملت حديدا فكذا فايهما 
حمل يعطى اجرته التى عبنت او لو قبل للمكارى استكريت منك هذه 
الدابة الى (جورلى) بكذا والى (أدرنة) بكذا والى (فله) بكذا فالى 
ايهما ذهب المستأجر يلزمه اجرة ذلك وكذا لو قال الاجر أجرت 
هذه الحجرة بكذا وهذه بكذا فعد قول المستأجر يلزمه اجرة الحجرة 
التى سكنها وكذلك لو مساوم احد الخاط على ان يخبط له جبة 
يشرط ان خاطها اليوم فله كذا وان خاطها غدا فله كذا يجوز 
ويتبر الشرط + 


2-5 

عليه . مثلا لو استأجر عباقا على ان يصبغ له ثوبه نشرة درام 
ان صَبغه احمر ء وتخمسة عشر درهها ان صبفه اسود ء فاذا مم 
الاجير بالممل » كان للاستآجر ان يجيره عليه » وان صبقه ار 
استحق عشرة درام » وان صبغه اسود استعق جسة عشر درههاء 
وان صيغ نصفهاسود ونصفه اجرء فانم يضر ذلك بالثثوب استحق 
اجر المثل : لأنه غير الممل فنيرت الاجرة » وان كان ذلك ضر 
بالثوب مكان للمستأجر ان يضمنه قيمته قل الصيغ ويرك الثوب له 
ا أ أن يأخذ اثثوب ويدفع له قيمة الصيغ » ولا أجرة له 

وعلى هذا فقس . 
وان كان الثرديد فى العامل » فان قام به واجد استحق الاجر 
اللمين له » وان قام به اثنان ء فقال أنالبعض على الستأجر أقل 
الاجرتين » وقال الببض نصف يموع الاجرتين . مثلا لو أجر 
اك ل ار را أن استممل للخياطة » ومشرين 
ديناز؟ ان استعمل لانجارة » فاذا لم يستعمل لشي" لزم أقل الاجرتين 
1 من الاستمال » وأزاستعمل للخياطة لزمعشرة دثائير وان 
استعمل للنجارة لزمعشرون دينار؟ء وان استعمل قسم منه للخياطة 
وقسممنه للنجارة » أوا-تعملمدة للخياطة ومدةللنجارة » قبل لزم 
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أقل الاجرتين » وقيل يلزم نصف جموع الاجرتينوه والارجح. 
ومن الامثلة على خيار التميين مأ لو استكريت دابة على انه 
ان عليا الجر ضتملة ارحب كذاءوان حلي احديد فاجرته! 

كذا فأيها حمل يعطى أجرته . 
ومنها مالو قال الاجر : اجرتنك احدى هذه الدور الثلاثة » 
هذه بمائة دينار » وهذه عائة وخحسين دنار » وهذه عاثتين » وقبل 
الستأجر : فني أسها سكن تازمه أجرتما . فاذا قبض الدورالثلاثة » 
فانم يسكن في أحدها » قال البيض يلزمه أقل الأجور الثلاثة 
لأنه التيقن » وقال البض يازمه ثلث ممورع الاجور الثلاثة » 
الأ نكل واحدة محتمل ان تكون سمي المقود علها ‏ واذا سكن 
الدورالثلاثة لزمه اعظم الاجور وليس عليه ثيه من أجرة الداررن 
الأخربين الا اذا كانتا لوقف أو لقاصر أو معدتين للاستفلال 


لانه يمد غاصباً بالنسبة لماتين الدارنن ‏ 


ومن الامثلة فيالموضو ع الترديد بي نالاجرة وني الاجرة » 
كا لو قال المستأجر للخياط : ان خطت هذه المة اليوم فاجرتك 
ديناران » وان خطنبها غد فلا اجرة لك . فأن خاطبا اليوم ازع 
المسمى ء وان خاطبا غداً لزم اجر الثل على ألا بنريد على القدار 


2 
الى ء لأن تني النسية لاينني أصل المّد » بل يكون عفد 
اجارة بلا نسمية أجرة ء فيلزم أجر المثل . 
ياد السقية 

اذا استأجر احد شيكا ل بره قله الخيار في الفسخ اذا ركاه » 
كاهو امال في البيع (م ..ه) ”" . وهل له ان يفسخ قبل ان 
برى الأجور ؛ نمم له ذلك » كا هو الحسيم في ابيع على مام في 
"كتاب البيو ع ء لانه اذا ثببت له حق الفسخ بعد الرؤية فتبوته له 
قبل الرؤية من باب اولى . 

تإذا كت الجاع هد ررى الأعور رئرة كية أي 
بقصد الا-تتجار ‏ فليس له خيار الرؤية بمد ذلك ء الا اذا كان 
قد تنير حاله.بمد الرؤية تفير مغلا بالتفمة » كال وكان الأجوز 
دار قد رآها الستأجر قبل عقد الاجارة الا انه قد نيرت حالنها 
بعد الرؤية بالهدام شيء من يضر انهدامه بالسكثى » فلت يار 
الرؤية لابسقط بالرؤية السابقة . (م١ه)‏ 2 

(0) م وءه ‏ لو استأجر احد عقارا من دون ان يراه يكون 


مخيرا عند رؤيته + 
() م ١٠ه ‏ من المستأحر دارا كان قد رآها رؤية كافية - 


2 
والراد من الرؤية » هو رؤية الأجور واذكانالمقدفي المقيٌة 
5 على اماف » لأن امنافم اغراض غير محسوسة » فاقيمت المين 
مقامها . (ممءه) 99 
ولا يثبت خيار الرؤية للنؤجر » كا لا يثبت للبائع » فن 
رماله الذي لم إستبق له ان راهء قلس له ان بفستخ تهدما را 
لآن هذا الخيار ثابت لامنتاجر فقط ء لانه هو الذي محتمل ان 
بنتضرر أو انيكون مثرور؟ ء لان المال لم يكن نحت بده ليلع 
عليه قبل المقد » مخلاف الإجر ان الأجؤر نحت, يده افيمتبق 
طناعف* 


نعم قد يثبت خيار الرئية للأجير (المامل) . وهو في 
الحقيقة مؤجر لنفسه . وذلك اذا كارت العمل الذي استؤجر له 
الاجيرتما مختلف بالخلا المستأجر فيه . فاذا استأجراحد خياطاً 
مثلا ليخيظ له حلة » فالمياط له الميار في الفسخ وعدمه اذا رأى 
التهاش ءلانتمل المياطة مختلف صغوبة وسبولة نظ رك مال القراش 
من قبل ليس له خبار الرؤية الا لو تغيرت هيثتها الاولى بانهدام 


محل يكون مضرا بالسكنى فحيتئذ يكون مخيرا * 
(0 م مءه ‏ دقية الأجور كرؤية المافع ٠‏ 


اس 


من الرقة والفلظ وتحوها . (م ١0ه)‏ ”2 وهل له حق 


رؤية الستأجر فيه: 

الظاهى ان له ذلك على ما سبق 0 اذاكات العمل الذني 
قد راستؤح له الاجر لاخلف اخلاف الا فليس له 
ويه »كما لو |. اوجن أحد لان يرن كرما 
من المنطة باجرة قدرهال يناعن الخسين طناء فلس لاير خبار 
اذا رأى المنطة المراد وزنها (م 1ه)”© 

ومن له“خيار الزؤية اذا ضدرتمنه مايدل على الرضاء قولا أو 
فعلا يسقط حقخياره » فن استأجر دارا ل يكن قد راهاء وسد 
دؤيما رضي جا قولاً» أو سكنبهاء أو أجرها ‏ سوا كانذلك 
ا بمدها ‏ أو تصرف ما بأي تصرف يدل على 


خيارني الفسخ عند 


() م ١1ه-‏ كل عمل يختلف ذانا باختلاف المحل فللاجير 
فيه اخبار الرؤية مثلا. لو ساوم: احد الخباط. على ان يخبط له تجبة 
فالخباط له الخبار عند رؤية الجوخ او الشال الذى يخبطه ٠‏ 

() م ؟١٠ه ‏ كل عمل لا يختلف باحتلاف المحل فلس 
فيه خبار الرؤية مئلا لو استؤجر اجير على ان يخرج خمس اواق 
5 دراهم ولم ير الاجير القطن فلس للاجير فيه خبار 


( الاجارهم نو7) 


1 - هو - 
الرضاء فليس لَه بمد ذلك أن /عخّار الفسخ . وبلاحظ نالعك 
الفملي سقط حق الفسخ اذا صدر قبل الرؤية أو بمدها ».وان 
الرضاء القولي لابسقط حقالفسخ الا اذا صدر بعد الرؤية . وكل 
هذا قيا-ا على البيم . 
غياء العيب 

يجري خيار العيب في الاجارة »كا مجري فى البيع » لأن 
الأصل في عةود امماوضة اعتبار سلامة الموض من العيب ء فاذا 
جيل منه لايتجقق رمضناء أحد الماقدين » فيثبت له خيار الفسع 
إبسيب اليب (م جاه ) 97 

ولا يشترط في العيب هنا أن كوت قديماً 6 اشترط في 
البيع » بل يبت الميار في الاجارة بالغيب الحادث 2 
القديم » في الميار سواءكانالمِبٍ متحققاً قبا اش عد 
النقدء وقبل القبض »أونعد المقد والقبض »أي قبر قبل استيفاء 
المثفمة» مع أناليب ف ليع انيت بت به امير الا افاكان قدي 
أي متحفقاًقبلى قبض المشترى للمبيع » فاذا حدث اليب فى الييع 


() م ذه فى الاجارة ايضا خار العسب كما فى الببع + 


1ت 7 
بد قبض الشتري اله فليين له خيار . ووجه الأرق فيه ذا 
الموضع بين الييم والاجارة » ان امبيع اذا كان بيد المغتري فاذا 
حدث فيه عيب كان حادنا في ملسكدء فلا الرله في اصل عقد 
البيع » بخلاف الام في الاجارة فان النفمة لممقود علم| لم نكن 
قائمة وقت العقد بل تتوارد شيكا فشيئا في الأجور » في بض 
شيا فعيئاً فاذا حدث في الأجور عيب قبل استيفاء امفعة بتمامبا 
كان هذا اليب متحققا فى النفمة التبلة قبل قبض الستأجر 
اياها . فبو تحك الميب القديم في البيع » فيو 
الليار زم مده)7 , 


في المقد ويستوجب 


والراد مرت المت في الاجر » هو ما تفوت له التفعة 
القصودة من الأجور بالتكلية » أو ما تختل به تلك الفعة » فالبيب 
الثيت لاخيار توعان : 

خافزات الفئة النفؤدة تن الأحزا/الكالة:!! 

؟ ع أن را لل عل النفنة المعودة من احور ».وان 
لاتغت تلك المنفمة بالكلية . 


(0) م هذه لو حدث فى اللأجور عِبِتٍ قبل استيقاء النفعة 
فانه كالموجود فى وقت العقد ٠‏ 


-- 
الول كا لو كان الأحوتل ذا قنانت” أو كان تاكنة 
طحن فتمطلت » او طاحونة ماء فانقطع الماء . والثاني كلو هدم 
من الدار ما صر انهدامه بسكناهاء او عرض على بنائها ما بؤدي 
الى وهت فيه ؛ وكا لو مرض الاجير لماص محيث لايستطيم 
القيام نصف مله وهو صحيح . وعلى هذا القياس (م :ذه )9 , 


يظبر مما ذكرثاه ان النظور اليه هنا هو المنفمة القصودة . 
فلا اعتبار للمنفمة غير المقصودة . فاذا احترقت الدار واصبحت 
عرصة ء فان التفمة من الأجور تتبر انها قدفاتت بالكلية وان 
كانت العرصة الذكورة يمكن ان تنصب فها خيمة للسكنى ؛ او 
ان تتخذ علا لوضم الاخشاب فما للبيع » وتحو هذا من صور 


)١(‏ م 14 الع الموجب الخبار فى الاجارة هو ما يكون 
سبا لفوات المماقع المقصودة بالكلية او اخلالها كفوات المفعة المقصودة 
من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها او كأخلالها 
بهبوط سطح الدار او بانهدام محل مضر بالسكنى او بانجراح ظهر 
الدابة فهؤلاء من الموب الموجة للخار فىالاجارة + واما النواقصض 
التى لا تل المافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل 
الدار برد ولا مطز وكانقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة 
للخبار فى الاجارة ٠‏ 
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الاتتفاع ‏ لآن مثل هذا الانتفاع غير مقصود من المأجور وهو 
نك تك رس لاد كرد ادي ا ينذا 
انقطع ماء المزرعة بحيث لايمكن زراعتها ء فان متففة الأ جور 
لانمتبر انها قد فانت او اختلت »ء لان الزراعة هنا غير مقصودة 
من الأجور » فان الزرعة لم تستأجر لازرع فها بل لاجل انتتخذ 
ماعاو له لناقيةة 

واذا انهدم من الدار ما لا بضر انهدامه بالسكنى كا لو قطم 
ذت الداية ».او التكثر زياج السازةء فلا سب ان الأجورقد 
اختلت منفمته ءلان مثل هذا الملل ليس خللا في الافمة القصودة 
الادرية 

فاذا حدث في الأجورما مخ بالاتفاع بدكان المستأجر غير 

فان شاء استمر على استههال اللأجورواستيفاء متفته » فليسله 


الفسع نمد ذلك لرعنائه بالميب ء وعليه الاجرة بمامها » فليس له 
إن ع ل د12 0 اا فنا ا 


فانهدم منها غرفة او جدار مخ انهدامه بالسكنى » فلم فسخ 
الستأجر المقد وبتيمستمر؟ فيالسكنى فمليه تمام الاجرة ء لايسقط 


2159- 

نما ثيية لقاء العيب (م .١ه‏ ) ”" . وليس له خياز الفسخ نمدما 
رضي بالعيب ياستمرا سكناه قها . 

وان شاء فسخ المقد وأعطى ما يصيب المدة الاضية من 
الاجرة (مه) "". غير ان الؤجر اذا كان قد ازال اليب 
الحادث قبل الفسخ او ان اليب زال من نفسه ؛ فليس للمستأجر 
حق في الفسخ » لزوال السبب . وهذا ال1>؟ "ا 
العيب مفونا للنثففة بالسكلية اومخلا ما . فاذا الهدمت الدار واعاد 
المؤجر بناءها ول يكن قدافسع الستأجر الشد فليس لهحق في 
الفسخ بعد مازال القيب المفوت للمنفمة (م 7ه )27 , 

واذاشاء الستأجر التفسخ بسيب اليب فان كات اليب 
مفو لمنفعة بالكلية كان له الفسع محضور الؤجر او بثيته » 
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(0) م هاه لو انهدم حائط الدار او احدى حجرها ولم 
يفسخ المستأجر الأجارة وسكن فى باقبها لم يسقط ثشىء من الاجرة٠‏ 

() م ١ه‏ لو خدث فى الأجور عيب فالمستاجر بالخبار ان 
شاء استوفى المنفعة مع السب وأعطى تمام الاجرة وان شاء فسخ 
الاجارة ٠‏ 

© م لاذه ح ان ازال الاجر الب الحادت قبل فسخ 
المستأجر الاجارة لا يبقى للمستأخِر حق الفسخ وان اراد المستاجر 
التصرف فى بقة المدة فلس للااجر منمه ايضا ٠‏ 


كر ليك 
لا يشترط لاعتبار فسخه اعلام الؤجر باللفسخ » ولا ,توقف على 
رضاء الؤجر ولا غلى قضاء القاضي كا انه لاتلزمة اجرة عنالدة 
بعد حذوث هذا العيب سواء فسخ المقّد اوم بفسخء لآن المقود 
عليه وهو الفمة قد زال بالكلية والمدم . وكان القياس ا ن,نفس 
العقدمن تفسه بغواتكل المنفمة آلا ان احهال رجوعبا حسنبقاء 
التقد مع حق الفسخ . 
وان كان الميب علا بالمتفمة لا مفوتا لها بالكلية فيشترط 
لاعتبار الفسخ عل اللؤجر بوقورع الفسخ ‏ فلا متب رالشدمفوحا 
قبل حصول عامه بالفسخ ء وانما اشترط هذا اثلا نتضرر المؤجرء 
لآن الأجور لم تر لكل منافمة القصودة » قهو أهل لان يؤجره 
صاحبه الى احد او ينتفم به بنفسه ء فاذا اعتبر اللفسيخ بلا مالاحظة 
عامه بدكان متضررا والضررممنو ع ءتخلاف ما اذا زالت المنفمة 
المقصودة بالكلية فان هذا الضرر لاءتصور حيتئذ» فلا يشترط 
للفسسخ فيه حصول عَلٍ الؤجر به . ولسكن لايشترط رضاء الؤجر 
أو قضاء القاضي لنفسخ مطلقاً أي فى الصورتين (م1ه)2 . 
كسد سوه كيه 
الب الحادث الذى آخل بالمنافع فله فسخها فى حضور الاجر والا- 
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واذا وقمت الاجارة على شكين يعمد واحد ». وقبل القبض 
زالت متقمة احدهآ بالكلية او اختات متفته فالتأجر باللبار » 
فان شاء فسخ الاجارة فيكلهما ء وان شاء استمرعلىالاجارة فنهما 
(م ٠١‏ ) . وليس له ان برد الميب ومحتفظ بالالم من اليب » 
وذلك لثلا يلزم تفريق الصفعة. قبل عامها وهو غير جائز » لما مى 
اتعليله في كتاب البيع . اما اذا حدث العيب بعد التبض » فله ان 
,فسخ الاجارة في العيب فط ومعتفظ بالسالم » لان الصفقة قد 
الصفقة قبل تمامباء لما م تعليله 
في كناب الييع . فاذا استأجر احد حامين بمقد واحد فانهدم 
احدها او اختلت منفمته قبل القبض او نمد القيض فال مع على 


عت بالقبض » ولامائع من 


- فلس له فسخها فى تابه وان فسخها فى غابه من دون ان يخبره 
لم يعتبر فسخه وكراء ر يستمر كما كان واما لو فانت المنافعم 
المقصودة بالكلية فله فسخها فى غيابٍ الا جر ايضا ولا تلزمه الاجرة 
ان فسخ وان لم يفسخ كما بين فى مادة 41 مثلا لو انهدم بحل 
يخل بامنافع من الدار الأجورة فللمستأجر فسخ الاجارة لكن يلزم 
عليه ان يفسخها فى حضور الاجر والا فلو خرج من الدار من 
دون ان يخبره يلزمه اعطاء الاجرة كأنه ما خرج واما لو انهدمت 
الدار بالكلية فمن دون احتياج الى حضور الاجر للمستاجر فسخها 
وعلى هذا الحال لا تلزم الاجرة ٠‏ 


عت 
ماقزرناء. 

وتما يشبه اليب ما اذا ظبران الأجور أقل مقدار مما ذكر 
وقتالعقد . 6الستأ جرحي 


ذ عخيد ايا بين ان يفسخالمقدء وبين 
انيستمر على المقد ويدقم الاجر المسهى بمامه . وليس لها نيتقص 
شيا من الاجر المت ء لناء التقضان (م :+7)6 . مثلالواست اجر 
أحد مزرعة على الها عشرةٍ اقدنة .“فاذا ظبرت عشرة أو اكثر 
كانت الاجارة لازمة . واذا ظبرت أق ل كن المستأجر عير بين 
الفسخ والاستمرار على المقد ودفع لمن المسبى كاملا غين 
منقوص//وذلك لال عدار من قبل الصفةاء والقئة لااحسية 
لا من اليْن قصدا. ولذا اذا عين الستأجر سكل متدارحصة 
من الاجرةء كان لذكر القدار اثر في أمى البدل . فلى استأجر 
أحد مزرعة لسنة على انها خسة عشر فدانا كل فدان بدبنار» 
وسل للمؤجر خخسة عشر دينارة وبعدتمام السنة ظبر ان الور 


عشرة افدئة » فان للستأجر أن يسترد من المؤجر خسة دنائير . 


)١(‏ م اله المستأجر بالخبار فىدار استأجرها على ان تكون 
كذا حجرة وظهرت ناقصة أن شاء فسخ الاجارة وان شاء قبلها 
بالاجر المسمى ولكن لس له استيغاء مدة الاجار: 
من الاجرة ٠.‏ 


تقيض مقداز 
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ويطبق في هذه السألة وتحوها من المسائل من الأحكام 

نظير مأمى في للادة ( 54 ) فتراجع . 
اند مطام امتعلقة با مم و 

الأجورلا يخاو من ايكون أحد الاشياء التالية ؛ 

. العقارء كلا راضي والدور» والموانيت‎ ١ 

؟ العروض »كالثياب : والاسناحة » واثاث اليبو 
ونحوها. 

عب وسائل التقل كالدوابء والستيارات وتحوها , 

هب الآذني »كالمال » والصناع ء والخدم . 

اماد اند راطى : جوز اغارة الاراضيء لازراعة» أو 
البناه» أو الئرس ء أو لأي غرض آخر جرى العرف به . 

فيشترظ في أجارة الارض : 

اول - بان انها لأي شية استؤجرتء أي ات يمين 
الفرض الذني استوّجرت لاجله من زراعة أو بناء أو غرس فبا . 
فانلم بين ذلك كانت الاجارة فاسدةء لاجبالة المؤدية للنزا 1 
والقاسد يستحق الفسخ ء واذا رفع الفاسد الى القضاء لتم 


الى ا اك 

التزاع فيه فسخه القاضيء اذ لا طريق لم التزاع في الفاسد 
الافلت 

انك مق الذقء ككرن الخه31ة ]لساري ! 
واذاكان استتجار الارض لازراعة فيلزم تميين ما يزرع فها من 
حنظة وشدير وحكذا وكذاء أو ان يسم ما يزرع بأن بزوع 
المستاجر ماشاء. والسبب ف تقرير هذا الشرط هو ان بعض 
الزرع يفيد الارض ونعضه ضرها وبعضه بطىه الادراك وبعضه 
قررت الادراك » فيؤدي اغفال هذا الشرط الى الغزاع 9 , 

ناذا استؤجرت الارض لازراعة ول ينين ما زرع فباولم 
ممم كانت الاجارة فاسدة » فلذا تنازع الجر وال ستأجر قبل 
الززاغة ورفع الآمى الى القضاءء فسخ القاضي النقد . وهذه 
الاجارة التى انمشدت فاسدة قدتنقاب صحيحة قبل ان,تفررفسخبا 
وذلك فى صورتين : «شولى اذا عين الستأجر قبل اللفسخ 
ماسبزرعة ورضي الؤجر بذلكفانالاجارة تنقلىصحيحةاستحساناً 
يازم فها الاجر المسمى . ووجه الاستصان هو ان الاجارة "تمد 
ساعة فساعة نظراً الى ان المنافعتتوارد ساعة فساعة » فار تفاع الجهالة 

() انظر الادة (484) + 


سهعا- 

إلعد المقد وقبل الفسخ كارتماعبا وقت المقد . الثائية : اذا ل بجر 
الفسخ وم بين الستأجر ماسيزرعه الا انه رع الارض حسما 
اتفق له وانتوت مدة الاجارة بلا تراع » فان المقد يمتبر انه اثقاب 
سسما اتساء . .ووه الالجان انم الشود ودين 
بالاستمال» وسبب الفاد هو الجبالة المؤدية الى التزاع ء وقد 
انقضت المدة في هذه الصورة بلاتزاع (م 4ه)”2 

واذاعين الستأجروقت العقد ماسيزرعه الاانه زرع غيرماقد 


عينه» فان خالف الى 


ركان للمؤجران بضمنه تقصان الارضولا 
اجرةعليه حينئذ. واذا زرع ماكان قد عينه ولسكناجتاح الررع 
جأئة »ذانكان فى الوقت البإقي منمدة الاجارة متسع لبلوغ زرع 
جديد فليسله ان,فسخ المقدء اذ لاعذرله فى الفسخ » وان لم يكن 
فى الوقت الباق منسع لذلك دكان له ان فسخ المقد لقيام المذر» أو 
ان يستمر على المقد ونزرع ما كان قد عينه في المقد أو ما يساويه 
من انواع الزرع » واذا انقضت المدة ولم يبلغ الزرع يدفع اجر 

22« 0 ارضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم 


يعمم على .أن يزرع ما شاء فاجاته فاسدة ولكن لو عين قبل الفسع 
ورضى الاآخر "تقلب الى الصحة ٠‏ 


المثل عن المدة الزائدة . 

ون عازن ان تزع نا عا ملت كز لدان 
ندع شر ونا رفاسي لالدو 
البلد عضي مخلاف ذلكء والا اذا كانت الدة النقود علا . 
لاق بذلك كن تكون الدة لاتمحكني الا لوراعة الشتوتي 
فقط أو إزراعة الصيني فط » فيتخصص زرع ذلك . اما اذا كان 
عقد الاجارة غير مطلق بل مقيد :كأن #قيد بالشتوي ء فليس 
للمستأجرانيزررع مَيفيً حيئذ » فان فمل »كان للمؤجرانيضمنه 
تقصان الارض (م هبه)©. 

واذا اتقضت مدة الاجارة وقد نيت الزررع الا انه لميدرك 
بسد» فالستأجر عخيد بين ان يفام زرعه » وبين ان ببتي الورع الى 
انيدركلى ان يعطي اجرمشل الارض للمدة الزائدة (م:ه)7©. 
وهل يشترط لهذا الايقاء رضاء المؤجر أوحع الحا م الظاهس 
من اطلاق المادة عدم الاشتراطء وهو رأى نمض الفقباء وهو 

91-6096 جاتن بين رشا يك إن زو عيلانا ناه فل 

ان بررعها مكررا فى ظرف السنة صيقيا وشتائيا * 

0م كله الو انقضت مدة الاجارة قبل ادراك الزدع 


فللستأجر ان يبقى الزرع فى الارض الى ادرأكه ويعطى اجرة 
المثل + 


الات 

الاوفق للمدالة والنطق » وذهب جبور الحفية إلى اشتراط ذلك » 
حتى انهم قالوا اذالم رتحقق رضاء الؤجر أو <؟ الماككان. 
الستأجر غاصباً ء لا أجرة عليه للمدة الزائدة الا اذا كان الْأجور 
شلك مال يقيم أو ممد) للاستغلال . اما اذا اتقضت المدة وم 
يكن الزررع قد نبت فبناء على انهاء المدة تردالارض الىصاحما » 
فاذا نبت الزر ع بعد ذلك ترد الارض إلى الستأجر 0 
الى ان يدرك الزرع على ان يمطي اجر المثل . 

ويلاحظ ان الاجارة في هذه الصورة اعتبرت جبرية أي 
جبرا على صا<ب الارض . ولهذه الصورة نظائر : 

منها لو غصب أحد سفيئة وهرب بها في عرض البحرفلحق 
به صاحبها فانها لا تمزع من يده إلى أ نيصل الساحل » وعليه اجر 
الثل للمدة التي صل بها.. 

ومنبامالو استأجر أحد سفينة الى محل لمدة 
المدة قبل وصوله الى ال مل الذحكورء فان الاجارة تستمر إلى 
ان بصل الحل المذ كور على ان يؤدي اج رالثل عن المدة الزائدة . 

ومنها لو أعار أحد ارضنه لشخص لازراعة فزرعبا امستمير 
ثم دجع المير عناعارته قبل ادراك الزررع فان عقدالاءارة نفس 


ئة فانقضت 


داألات 

ولسكن الارض تبتى يبد امستمير الى ان يدرك الزرع علىان يدفم 
اجر الثل عن المدة من حين الرجورع الى ادرالك الزع . 

فني هذه الامثلة كلها اعتبرت الاجارة قأئمة من دون نظر 
الى رضاء المؤجر . ويقاس على هذه الامثلةكل اجارة ابت مدها 
الاان الستأج ركان مضطر؟ الى الاستمرار على النفمة المقود 
علبا0©. 

: وهل الي كذيك لو أقل الماقد ان عمد الاجارة قبل 

امراك الزرع ؛ ليس الامس كذلك بل على الستأجر ات يقلع 
زرعه ويخلي الارض لصاحببا » لآن اقدام الستأجر على الاثقلة 
يقنضي رناءه بذلك . وكفلك الام اذا كات قد غصب احد 
ارضّا وزرعياء فن لساحب الارض ان قلع الزررع اذا شام 
لأن فمل الناص بكان ظلماء فلا حرمة له 

ويمترط ايشا لاجارة الارض للزراعة اجارة منجزة ان 
اككون وقت المقد خالية م نالزراعة » أو ها زررعلنفس المستأجر» 
أو مما زررع ليده مستحقالحصادء أو زرع لاذاصب ء فان زر 
الناصب لاجرمة له فبو يستحق القلع اما اذا كانت الارض 


() انظر المادة (»م4) ٠‏ 


اوا- 

مشتولة زوع لثير الستأجر وقد زرع بوجة مشروع ول 
لمتكا ب ع ررك لم كه .لم 
ريصح اجارتها مضافة الى المستميل » أي مايسد استحصاد الزرع . 

وتمع اجارة الارض للبناء والغراس » وغير ذلك من الاجمال 
كحرق اللبن وجمل المزف ء وتحو ذلك . 

فاذا استؤجرت البناء او الغراس ٠‏ فمئد اتقضاء الدة يكون 
الؤجر غير بين ثلاث ضور : 


الثاء اأوالتزائن بجر أو 


وني هذه الصورة اذا كان 


الآرّن كك اط بداضى 
بلا اجرة » أي بطريق الاعازة 


صاحب الارض وصاح البناء قد اجرًا الارض والبناء تمد 
واحد ؛ فان الاجر المسعى قسم ينعا بنسبة اجر امثل لكل من 
الارض وحدها ء والنّاء وَحده : فلوكان الاجر المسمى سمي 
دبنار] ء وكان اجر المثل للارض وحدها ارين دينارك 6 واجر 
الثل للبناء وتحده تمائين ديار ء فما ان نسبة اجر الثل للبناء الى اجر 
الثل للارض مى الضمف » فان صاحب البناء يستتحق ستين ينار 


من الاجر السمى » وصاحث الارض يستحق ثلاثين دينار : 
الثانّة - أن كن الا بقلع البناء أو الفراس وغخلية 


11# 

الأجور وتسوية الخفر الحادثة من القلم - 

الفالئة أن تملك الؤجر الناء أو الثزاسل ميمه محا 
لاقلع ولو جيرا على الستأجر . ولسكن هذا اذاكان الفلم مضو 
بالارض ء فان لم يكنالقلم مضم ا لفو أن شقة 
البناء أو الم رس الا برضاء صاحيه (م 7 ». والفاعس من 
المادة ان حك الصورة الثالثة مطلق أي سواء كان القلع شن أذ 
يكن مضبرا. ولسكن التقبيد ما اذاكانالفلع مضرآهوالقصودة » 
لآن هذا التقييد مغبوم دلالة من الاحسكام المقررة في كتاب 
البيع » ومن الاساس القرر في موم مفاهم القانون من ان ملك 
أحد"” لاشماك مه جَير طِيْه بلا شرورة"ء ولااضروؤرة 151 
يكن القلم مرا . والطلق انما محملعلى اطلاقه اذالم يكن تقييد 
نما أو ذلالة . 

لسرو ع تايان جيع ماذكر من الصور ء لانه 
كان عَالَاً وقت المقد أن له مدة معاومة مى مااتتبت .باز عليه رد 


(0) م اله لو احدث المستأجر بناء فى العقار الملأجور او 
غرس شجرة فالااجر مخير عند انقضاء مدة الاجارة ان شاء قلع البناه 
او الشجرة وان شاء ابقى ذلك واعطى قيمته كثيرة كانت او قلبلة ٠‏ 

( الاجايةم حم ) 


114 
الارض كا نامها. ويلاحظ في هذا المخام انه اذا انتهت المذة 
وكان على الاشجار تمرة 1 تنضج بعدء فان عقد الاجارة يمتبر 
مستمر؟ الى أن تتنضج القَارء اذا رغب المستأجر بذلك وعليه اجر 
التلحينئق للمدة الزائدة . ووجه هذا هو ان القا ركالز رع لقطافبا 
مدة معلومة قصيرة مخلاف الاشجارالتي ليسلا ثتهائبامدة معاومة » 
أو لها مدة مملومة الا انما طويلة ‏ كقصب السكر ونحوه ‏ 
فان في ل لحان الاجارة فها بلا رضاء صاحب الارض 

ضررا احم 853 


وقد ذهب فريق من الثقباء الى انه اذا اتقضت المدة وكانت 
قيمة البناه أو الغراس | كثر من قيمة الارض » كان للمستأجر أن 
,تملك الاؤض يها جبر؟ عل المؤجر». وكذلك الحم عندم 
في اعارة الارض لابناء أو الغراس اذا اننهت مدة الاعارة أو اذا 


رج الممير عن اعارته . وهو رأي له قيمته أيضاء لان البانى أو 


الغارس ل محدث بناءه أو غرسه على الارض الا وجه مشرو ع ء 
فاذ كانت قيمته اكثر من قيمة الارض كان ضرره بالقلم يد 
من ضررصاحب الارض . والضرر الأشد يدقع بتحمل الضرر 


1 
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وبلاحظ ان حموقالارتفاق كالشربء والطريقاللاص + 
والمهرى ء تدخ لتبما في اجارة الاراضي » لان الغرض من الاجارة 
هو الانتفاع بالمين المستأجرة » وحقوق الارتفاق ,توقف علما 
الاتفاع . وهذا يتخلاف الال فى البيع » فان حقوق الارتفاق 
لا تتدخل في البيع الا بالصو رالتي مى ذّكرها فى كتاب البيع . 
وذلك لان اللقصود في البيع ماسكية البيع وهي لانتوتف على هذه 
الحقوق . ويترتب على ماقررناه ان الؤجر اذا امتنع عن تسايم 
ثيه من الوق المذكورة للمستأجر أو منمه من الاتتفاع منباء 
لايستحق الاجرةء لان الانتفاع من الأجورلامكن بدونها ء 


كم اعباد الرور والفوائيت وتمرها : 
يبح استئجار الدار والمانوت ونحوها تما لامختلف باختلاف 
المستمماين من دون يان الذي سيستمملعا وينتفع منها » لعدم 
الضرر في اغفالذلك ء لامها لاتختاف باختلاف الستعملين . وهذا 
مخلاف ما اذاكان لشي مما مختلف بااختلاف الستعملين » فال بيان 
المستعمل له شرط فى صحة الاجارة ء على ما سيجيء في بحث امجار 
را ل ل ا 2 5 
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(م»+ه )”2 . فلا يشترط لصحة اجارة الدور والموانيت 
وتحوها . انها لسكنى من #كا لايشترط لذلك بيان انها لأي تمل 
قد استؤجرتء فيصح استكجارها بدون يان كونما لأى ثيء» 
وبتصرف استعالها الى العرف (م 7ه )”” . فان كان الرف 
يضي باستهالها لاسكنى فلا يصح استهالهأ لزيره كلصنع ومتجر » 
واذاكان العرف بقضي باستمالها مصنماً بصح استعالما لذللك أو 
ماتائله أو مادونه في الانتفاع . وليس له أن رتجاوزه الىمافوقه . 


وتفرع على هذا انه يجوز للستأجر الدارأن يسكنها وحده ء وأن 
بسكن ممه غيره فباء وأن يؤجرهاء وأن يميرهاء وأن ضع 
فنها اثاثه وأشياءه اللازمة لانها من متماد تالسكنى » وأ نيممل فا 

كل تمل لا.بورث الوهن ف البناء ةن الامال التي تتتنيها اللكنى 
كحفر بثر وتكير أحطاب الوقود الى المد النقول ؛ ومسل 
الثياب ونمو ذلك . واما الاعمال الني تورث ضر او وهنا بالبناء 


(0) م ؟لاه - يجوز اسكجار دار او حانوت بدون بان انها 
لبك الفتدء. 5 

م لالاه ب يصح استئجار الدار والحانوت مع عدم يبان 
كونه لاى شىء واما كيقية استعماله قتصرف الى العرف والعادة ٠‏ 


- 1117 - 
فليس له استعالها بدون رضاء صاحب الداركاستهال الحدادة فنها. 
نذا تمل فهماوز مرا بار يدوت اذن من ساح انان حططل 
0 ا الاته 0 والبيت 
التعدي ضامن . نمم اذا كان العرف اجراء نعض اتمال من 
هذا القبيل فانه وز اجراؤهاء لأن العروف عرقاً كالشروط 


- 


شرطاً في النقدء وتفرع على هذا ان جواز ريط الدواب في دار 
التكنى تابع للعرف (ع مه ) ”». وحع الموائيت وتموها في 
هذا اللقام كلك في الدور . 

ولا يشترط لصحة الاجارة كون الأجور مفرغا مطقاء بل 
يح ابمجار المشمول اذا يكن في تخليته من الشاغل ضرر . قنصيح 
اجارة الدار مثلا وشي مشئولة بسكنى صاحها او سكنى غيره » 


(0) م هاه كما انه يصح لمن استأجر دارا مع عدم بان 
كونها لاى شىء ان يسكنها بنفسه كذلك يصح له ان يسكنها غيره وله 
ان يضع فيها اشياءه وله ان يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن 
والضرر للبناء ولكن لبس له ان يفعل ها يورث الضرر والوهن للبناء 
الآ بأذن صاحها واما فى خصوص ربظ الدواب فعرف البلدة وعادتها 
معتبر ومرعى ٠‏ وحكم الحانوت على هذا الوجه + 


-ا4لاات 
ا 590000 
ويب على الؤجر تسلم الأجور مفرغاً (م خ«ه) ”2غ غير ان 
الاجارة اذا كانت منجزة وجب عليه الفريخ والتعلم حالاء وان 
وجب ذلك عند حاول الاجل . 


أما اذاكان الأجورمشةولا بما في رفعه ضر فايجاره اجارة 
منجزة فاسد ء وذلكك لوكانت الارض مشذولة تزررع صاحمها 
ول يستحصد الزرع ء فان امجارها منجن؟ فاسد » إذ لو اعتبرنا 
انجارهاصحيحاً للزم الستأجر ان مخليالارض من الزرع ويسامبا 
الى الستأجرء وفى هذا ضر عل الؤجر لزنه بالقد » وكل 
ضرر لم يلنزمه بالممد فانه وجب فاده . لحكن لو قلم الؤجر 
الزررع بمد المقد وس الارض خالية يثقلب المقد صحيحا . ونظيد 
هذا في ابيع مالو باع احد جائز من جوائز سةفه او قطمة من 
جدار له » فان البيع فاسد 1 يقتضيه من ضر ل يلزمه بالمشّد » 
لسكن لو قلع الجائز » او هدم القطمة ممت الجدار» ؛ الييع 
مبحيحا ء لان البيع صار ممكن النسايم بلا ضرر اك 
ماك الشئول بما في رفمه ضرر مع ملك آخر له غير مشغول » 


(0 م “ره من أجر داره او حانوته وكانت فيه امتعته 
واشاؤء تصح الاجارة ويكون مجورا على تخليته من امتعته واشيائه 
وتسليمة ٠‏ 


دككاةهت 

بمقد واحذ ء ضحت الاجارة في الثاني دون الأول م وحيعذ اذا 
كانت حص ةكل واحد من الاجرة معلومة ؛ لزم القدر المعلوم لما 
د الاجرة » وان يكن معلوماً يم جمورع مقدار ارا 
السمى على مقدار اجر الثل للدلسكيين فا يصيب اجر الثل الذي 
صحت اجارته يلزم المستأجر اداؤه ‏ 

مرو المقاء الأجود : الصاريف اللازمة لدقم ما أدى الى 
خلل في منفعة الأجور ء والمصاريف التملفة ببناء في الأجور هى 
على اللؤجر » لأن عمل هذا ونحوه عائدعى الؤجر ؛ فاذاحصل في 
الطاحون عطل ولو من استعمال المستأجرفانعمله عائد علىالؤجر الا 
اذاكانمله مشروطاً علىامستأجر. وكذلك تعمير الدارء واصلاح 
ماري الماء ها » واصلاح منافذها » واصلاح ما أدى الى خلل في 
سكناها وتركيب الزحجاجج فباء وسائر ما يتملق بأ البناء قبا » 
كله على المؤجر . الا ان الجر لامجير على اجراء ما تقدم ذكره » 
لأنالانسان لا مجبرعل تسميرملكهء بل انه اذا اجراها ففصار :نبا 
برها وكان في ذلك اخلال بالتفمة امقصودة 
من الأجور» فان للمستأجر أن نمسخ المقد » على ماسبق ذكره 
فيخيار اليب . نمم اذاكانت الاشياء الخلة بالمنئمة موجودة حين 


وكات 

التقد وكان الستأجر قد راعا » وليس له حق الفسغ لانه راض 
بالغيب . وكذلك اذا حدئت بمد القد وبق المستأجر مستمر” 
على استمال الأجورفائهيمدراميا بالنيب أيضا . واذاقام الستأجر 
جثل هذه الامال يدون إذن من الؤبج ركان متبرعا » لارجوع 
له بشيء على اللؤجر كا انه لبسله ان مخصم شيئا من الاجرة قاد 
ماقام به من مثل هذه الاحمال (م .هه )”2: أما اذاكان المستأجر 
قد انشأ شيا في الأجور باذن المؤجر فان كان عمل ذلك مما يدود 
على المؤجر مثل الاعمال التي ذكرناها انا » فان لأمستأجر حينئة 
اح الرجوع بما صرف من القدر المروف 5 ان لم بجر ينما 
شرط الرجو.ع . وان كان عمل ذلك عائدامنافع المستأج ركتعمير 

)١(‏ م هلاه اعمال الاشياء التى تخل بالمنفعة المقصودة عائدة 
الى الاجر نثلا تطهير الرحى على صاحيها كذلك تعمير الدار وطرق 
الماء واضلاح منافذه وانشاء الاشياء التى تخل يالسكنى وسائر الامور 
التى تتعلق بالبناء كلها على صاحب الدار واذا امتتع صاحبها 
عناعمال عؤلاء فللمستأجر ان يخرج منها الا ان يكون حين استشجاره 
اياها كانت على هذا الحال وكان قد رآها انه حينئذ يكون قد رضى 
بالعبب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد ان عمل 
هذه الاشياء المستأجر منه كانت من قبل التبرغ فليس له طلب ذلك 
المصروف من الاجر اه 


رق + 

للطاعخ وتطوير مخز نالمرحاض أو البالورع» فليس للمستأجر الرجوع 
بشي على اللؤجرء جرد انه قام بالعمل » بل لابد لذلك من شرط 
الرجو ع . ووجه القرق في المج هوماتمرر فيقواعدنا من «ان 
الآنم بدفع أو صرف ما هو لازم منجبته » يخول الأمور حق 
الرجو ع عليه سواء شسرطالرجوع أو م إشرطء وان الأمى يدفم 
أو صرف ما ليس بلازم من جبته لأحخول الأمور حق الرجوع 
عليه الا اذا اشترط الرجووع عليه » وسيأني تفصيل هذه القاعدة 
في كتاب الوكلة . 


واذا اختلف الؤجر والستأجر في متدار ما صرف يمرض 


الأمى على اهل المبرة من اهل الصنمة » فان اتفق أيهم وكات 

5 لقول الؤجر» أو لقول المستأجر فان القول قوله معالبين 

وعلى الثاني البينة . وا نكان المبراء قد اختلنوا ايض بأن كان 

رأي بعضهم موافقاًلقول الؤجر ورأي البمش موافقاً لقول 

الستأجر ء فاليينة على مدعي الزيادة وهو الستأجر بلاشك 
22 

اده 


() م ٠ه‏ التعميرات التى أنشأها المستأجر بأذن الاجر 
ان كانت عائدة لاصلاج المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم - 


55-7- 

ويلزم الستأجر ان يطبر الأجور ما ترا فيه مدة اكز 

من تراب وز بل ونحوهما » فاذا قام المؤجر بذلك من تلقاء تفسهكان 
متبرعا لارجووع له على اللتأجر بثيءء اما لو قام بذلك بناء على 
أعى من الستأجرفاذله الرجووع عليه ء سواء شرط الرجو ع عليه 
أولم يشرط؛ لماص من حك القاعدة الآاثفة الذكر (م بنجه)0© 
واذاكان المستأجر مخرب التقار الأجور ء ارضّاً كان أو دار 

أو عانوماً + ول .يكن الؤجور فادر؟'عل منعه » فان له حينق ان 
براجع الماع طالبأفسخ المقدء ذا ظي للحاك وقووع التخرب فانه 
يفسخ التقدء لأن عقد الاجارة 


نمس بالاعذار على ما سبق ذكره 


في صدر كناب الاجارة . وأي عذر أحق باللفسخ من النخر بم 
(م جب )0 
> الكرميت فاللستأجر يأخذ مصروف مثل هذه التعميرات من الاجر 
وان لم يجر بنهما شرط على أخذه وان كانت عائدة افع المستأجر 
فقط كتعمير الماع فليس للمستاجز ]لخد عصرفها مالم يذكر شرظ 
)١(‏ م ممه ازالة النراب والزيل الذى تراكم فى مدة 
الاجارة والتطهير على المستأجر ٠‏ 
() م “مه ان كان المستأجر يخرب الأجور ولم يقتدر 
الاجر على منعه راجع الحاكم وفسخ الاجارة ٠‏ 


قات 


عم اجادة العروصيه 
يجوز اجارة الشِاب والاثماث والاسلحة والمل من ماس 
واؤاؤ وذهبء وتحو هؤلاء من العروضكالقدورء والسروج » 
والاواني » وسائر النتولات» لآن ا-كل مها منفمة مقصودة » 
لكن يشترط لصحة الاحارة فها : 
؟ - ممعلومية الدةءما 35 شرط قي سائر عَقُود الاجارة . 
- معاومية البدل ( الاجرة ) كا هو الال في سائرعةود 
الاجارة . 
مت بيان الستممل لماء أو تعمي المستعمل . وهذا اذا كان 
التقول تما يختلف باختلاف المتمملين . فاذاكان الستعمل معينا 
فلسرله أن يستسسلة غيرءء قاذاا استعمله الثير كان الستأجر شد : 
واذا تسم الستعمل في العم دكأن يقال: اجرتتك هذه الملة على ا 
تلبسها من نشاء . فاول لالس لهايكون هوالتيين ولس للمستأجر 
ان بلبسبا غيره » واذا فم لكانمتمدياً (م جم » دجو ء به ) 29 


(460مه- اجارة الالبسة والاسلحة والخنام وامثالها 
من المنقولات الى مدة معلومة قى مقابل بدل هعلوم * 
م #مه ‏ من استآجر ثيايا على ان يلبس بنفسه فليس له ان 


ل 

واذا توج مثل ماسبى دحكر من العروض لاحل إن 
يستسملها في الذهاب الى محل ممين فآنه يلزم ب 
مها الى ال مل الذحكور » وسواء استممارا في 
لانه اذا اسستمسلبا ققد استوفى المنفمة حقيقة » واذالم يستسلبا 
ققد مكرى. من استسمالماء ولاعأثير. ذصكر الحل في _ذلك » 
لأن ذاكر الحل من قل الاسكذان لاخراعبا اليه ؛ حى لوتشت 
بلا تمد أو تقصير ف ذلك الحل أو في استمالها فى الببت أو عند 
عدم اسستعالما مطمّاء لايلزمه غير الاجرة» يخلاف ما اذا 
استأجرها على ات يستعمابا في الببت فاستمملها خارج ااببت 


فتلفتء فأنه يضمن (م دنه ) © , 


عم اماد الرواب 
جو زاجارة الدوات والمربات والسيارات ونحوها منوسائل 
النقل ء للركوبء أو الجل . ويشثرط لذلك شرطان ؛ 


- يلس غيره + 

م لهات اتحلى كاللباس * 

(0 م ومة - لو استاجر احد ثابا على ان يذهب بها الى 
محل ثم لم يذهب ولبسها قى ببته او لم يلبسها يلزمه اعطاء اجرتها ٠‏ 


2786 2 

> تعيين الحل المراد الوصول اليهء أو المدة المراذار كوب 

أو الل فها 
1ن كرون ستازانا بالكل كارن وتنين فق 
بريد ركوب عليه أو تمميم ء هذا اذاكان الركوب مما تاف 
أمى الركوب فيه بالختلاف المستمملين كالميوان . فاذا نمين 
الزاكب :في المقد . فليس للستأجر ان يركب غيرمء 6 انه 
ليس له ان يميرهالأحد ؛ ولا ان بودعبا عند أحد ء ولا ازيردف 
ممه أحدا (م ١هه)”2.‏ فاذا فمل شيئا من هؤلامكان متمديأء فاذا 
هدكت الدابة حينكذ إرمه الضمان . فلو استأجر أأحد داية على ان 
ركبا هو فأركيها غيره فبلكت منمن الستأجر قيمتهاء وكذلك 
لو أودعها أحد فهلسكت عندالوديع » وكذلك لو اردف أحدا ميد 
أو مل معه امتمة والدابة لا تطيق ذلك فابحكت ء فان التأجر 
.يضمن قيمتهاء اما لوكانت تطيق ذلك ولكنبا هاحكت فان 
اننا فى شع ريا أن كن ارده ل للا 
تفسه على الداية» يضمن من القيمة ينسية لتقل الزائد ا 


() م اوه الدابة التى اسبتكريت على ان يركيها فلان 
لا ييصح اركابها غيره وان اركب وتلف الحوان يلزم الضمان ٠‏ 


--55- 

كان الرديف #ير] لأيستمسك بتفسهء كان التقل الزائد متاك . 
واذا تسم الرا كب في المقد فاول راكب يركب الدابة 
مدالقد كن هو القصود بالمقدء فيس انيره ان وركما 

بمدئة (م حقمء سوه ) 99 
ولا يصح استحكراء دابة ونحوها ئما يختلف باختلاف 
المستعملين من وسائل لتقل » من دون تين الراكب أو تعمييه 
للجبالة الؤدية الى النزاع . فئل هذا الاستكراء فاسد يستتحق 
الفسخ . لمم اذا ثيين اراكب قبا فس المقد انقب المقد 
صحيحاً زوال السبب الفسد» وحينئذلايجوزللاستأجر اذي ركب 


غيرمن قد تمين » فان فمل ضنمن ء على مأسبق تفصيله (م جده) ©. 


() م و:ه ‏ كما يصح استكراء دابة على ان يركبها فلان 
كذلك يصح استكراء دابة على ان يركبها المستأجر هن شاء على 
التعميم ايشا * 

م اده من استكرى دابة على ان يركبها من شاء فان شاء 
ركبها بنفسه وان شاء اركبها غيره ولكن ان ركبها هو او غيره بعد 
تين المراد وتخصيصه بركوب احد لا يصح اركاب الغير ٠‏ 

() م مده لو استكرى احد دابة للركوب من دون تعين 
من يركبها ولا التعميم على ان يركبها من شاه تفسد الاجارة ولكن - 


500-00-5 


«الذابة ال كرات لرركرية لاخر 


ال له 
فان قملالستكري ذلك قتلفت من قيمتها لانه ي«تبرمتمديا» لأن 
استمالها لبحمل استمال فما هو احكثر ما لك ء لأن ا ركوب 
ذ من استكرى دابة 
للحبل ان يستسلرا لكوت » لأرك الزاكوت اقل نشقة ,من 
الل » فستهاله فيه استيفاء لاقل مما علك (م ههه )”2. وانظر 
للادة (ج) . 


أقل مشقة من الل (م 00٠‏ ) . وللكن 


وكا يصح ان مجري الاستكراء على ممين من دابة وتخوها 
من وسائل النقل » بصح ان يجري على حمل النقل » اي ان يجري 
المقد مع اللكاري على نقل الشغص او تقل امتاع (م مه )"© . 
فني الصورة الاولى تنمين الدابة أو غيرها مت وسائل النقل » 


س لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب الى الصحة وعلى هذء الصورة ايضا 
لا يركب غي من تين على تلك الداية * 
)١(‏ م هده - يصح الركوب على دابة امتكريت للحمل ٠‏ 
وانظر المادة 485 
() م مجه كما يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح 
الاشتراط على المكارى الايصال الى محل معين ٠‏ 


-١56- 

فليس للمكاري ان يسل غير ما دين بالتقد » وني الصورة الثانية 
له ان بوني بعقدة على أية1آلة من لات النقل » لان المعقود عليه 
اجراء العمل فله اجراؤه باية وسيلة شاء . ووتفر ع على ماقرر ناه 
اصران 2 

١س‏ ان العقد اذا وقع على ممين من دابة ونحوها من 
وسائل النقل الى حل ممين ء فاذا هلسكت الدابة او الواسطة 
عليه » واذا تعبت الدابة في الطريق او مضت او نمطلت وسائط 
النقل الاخرى لايتفسخ المقد لقيام امود عليه ما ان المؤحر 
لاتجبر على ان يس دابة غيرها ادلي واشطة]خرئ الى لين أ جورة 
ولحكن الستأجر يكون غير بين ان ينتظر الى ان تستريح 
الدابة او تشفى » وبين ان يفسخ المقدء لاختلال المنفعة . فاذا 
اختار الفسخ لزمه شيئان : 

الاول : ان يعطي ما اصاب المسافة التي قطعبا من الاجرة » 
مع ملاحظة الشدة والسهولة في امى الطريق » فلو قلع نميف 
الطريق مثلا » ولك ن كان ما بتي منه اشد مشقة فاتب الؤجر 
لايستحق نصف الاجرة ء بل ما يصيب المسافة القطوعة بالنظر 


الاخرى في الطريق او قبل السفر » بتفسخ التقد » لملاك المقود 


-ؤكاا- 

الي سبو لها ء من جمورع الاجرة (م جه )7 . 

الثاني : ابت يسم الأجور الى الؤجر ان كن ممدء فاذا م 
يكن ممه ء فان كانت الدابة حالة تمجز فا عن المشي فللمستأأجر 
ان تركب في بحلبا ء ولا ضمان عليه لو داكت يمد ذلك » لتحقق 
الغسرورة والمذرني أمى تركها , اما لوكان في استطاءتها الني 
الى اقرب قرية ؛ فليس له تر كبا في حملها ء واذا تركها نم ملكت 
صم نقيءنها في الحل الذي تر كبا فيه . وله في هذه الصورة ان يبيعبا 
باذنٍ الحاكم انكان في موضع يمكنه ان يصل الى حا كم » فا نكان 
في موضع يتمسر عليه الوصول الى حا كم ء فان له انييعبا بلا اذن 
من حا . 

*الو وقم عهّد الامجار على النقل الى محل مين + 
وفلسكت الواسطة الناقلة في الطريق أو تمطلت ء فان. المقد 
لابتفسخ مطلقاء ويجبر اللؤجر على اكال ايفاء مل النقل على 


() م وه لو استؤجرت دابة مسنة الى حمل معين وتعبت 
فى الطريق فالمستأجر يكون مخيرا ان شاء اننظرها حتى تستريح وان 
شاء نقض الاجارة وبهذا الحال يلزم المستأجر ان يعطى حصة ها اصاب 
المشافة' من الايتزا المستى لفاتنعو أ 

( الاجارة م - 4 ) 


ات 
واسطة ألخرى ع لآ شعن ق' النقدا أوالالة نينهاء: بل 


المنقود عليه هو ايغاء العمل بالوجه الممتاد (م .6ه ) ”2 


وقرساقي صدر البدث في اجارة وسائل التقل انه لابد 
الصتحة الاجارة فنها من تين ا حل امراد الوصول اليهء أو نسيين 
المدة الراد الركوب أو الجل فها . ونبين هنا ازن تين الحل 
يجب ان يكون بصورة تقطم النزاع . ويتفررع على هذا اصران : 

أ- اله لامحكني لتسين الحل ذحكر انم المطة فقط » 
كالعراقء وخر اسانء والاناضول: والحجاز : واليرن ٠‏ 
بل لابد من ذكر اسم البلدء كبغدادء واتقر: 


ايت ادن 


فالاجارة فاسدة اذا عمدت على سيارة الى الحجاز بدونف 


تخضيض عل فيه :الأن مثل هذه الالجازة :توت تزاءاً في عل 


الابصال يصمب قطمه (م «ه) ”© . لمم لوغاب اسم المطة فى 


() م +4ه ‏ لو اشترط ايصال حمل معين الى محل ممين 
وتصت الدابة فى الطريق فالمكارى مجور على تحميله على دابة اخرى 
وايضاله الى ذلك المحل ٠‏ 

(0) م 49ه - لا يكفى فى الاجارة ذكر اسم الخطة فقط 
لتعبين المسافة الا ان يكون اسم الخطة علما متعارفا للدة مثلا لو 


اماد 
عرف الناس على بإدة مغيتة فيه فان ذكر اسم المطة وحده يكق 
التعيين المراد ء لانه ينصرف حيئئة الى البلدة المذكورة . مثلا 
« مسر » اسم للخطة المصري ةكلباء وان ٠‏ الشام » اسم لسوريا 
كبا ؛ ولحكن غلب اطلاق الاسم الاول فى عرف الناس على 
« القاهرة » اغب الاسم الثاني على « دمشق »؛ فلو عقدت 


الاجارةالىَ مصر عكان المقدصحيساً ء وننضر ف المرادالىالذاهرة » 


ولوغقدت. الى الشام » كان النقد صحيحاً اإنضاء وينضرف المراد 
الى دمشق ٠‏ واذا تمين امحل في المقد بذكر اسم البلد: أو بذكر 
اسم اللطة الذي غلب اطلاقه على بلدة مخصوصمة فيه » لمزم 
التكاري ايصال الستأجر الى معزله في البلدة المذ كورة (م + غه) "© 
لأن:المرف جرى على هذا امراد . اما اذاكان الغرف جاربا على 
الايصال الى محل مخصوص في البلدة المدّكورة ء فيعمل بما جرى 


القصبة او القرية التى يذعب اليها ولكن لفظ الشام مم 
اسم قطعة قد نعورف إطلاقه على بلدة دمسق فلهذا لو استؤجرت 
دابة الى الشام يصح * 

(1) م 44ه - لو استكريت دابة الىبلدة يلزم ايضالمستاجرها 
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-3737- 
عي اترت» لون اروف عر كات ييل قيطا بلآرت 
الاحكام المببنة على المرف تقيدل بتبدل العرف , 

5 اذا كان الاسم مشتركاً بين حلين فان قامت القريئة 
وقت المقد على ارادج أحدهها كان المقد صجيحاً » والاكان العقد 
فاسدء للجبالة (م عدو ) 29 , 

وكا يحب لصحة الاجارة تميين الشحل أو المدة على ما م 
تفريره » بجب تميين الواسطة الناقلة » في المقد :اذا جرى العقد 
على نفس الواسطة النأقلة . اما اذا جرى على العمل أي جرى المقد 
بين التأجر والمكاري على الايضال » فلا يشترط اصحة العقّد 
تعن واسطة مخصوصة . 

وتفر ع على هذا ؛ انه لايصح استتجار دابة لا على التميين 
للجبالة الأفضية الى النزااع : فان المكاريقد يقدم جملا والمستأجر 
يطلب فرساً » ولا رجحان لارادة أحدها على الآخر فا نكلاً من 

(0 معيه- جرت داية الى مكان وكان يطلق اسمه 
على. بلدتين قايتهما قصدت يلزم اجرة الثل مثلا لو استكريت دابة 


من اسلامول إلى م حكميجة » ولم يصرح الى كبيرها او صغيرها فايتهما 
ين انع كر وض ةساك 


5000 

امل والفرس دانة » وكذلك لو استأخر سيارة لاعلى التنيين ققد 
يقذم الدكاري ديارة قدمة بطيئة الير ويظلب الستأجر سيارة 
جديدة سريمة السير ‏ 

لمم اذا اننقدت الاجارة على هذه الصورة فاسدة ولتكن 
قبل فسخ العقد من احد الجانبين »تمق الطرفان على مين دابة 
معيئة أو سيارة معينة » ينقلب المدّد صحيحاً لانقطاع التزاع 
ألؤدي الى الفساد » فليس لاحد الظرفين بمد ذلك فسحْ التقد بناء 
على الفساد السابق ( م حغه) ©" , 

ولا يشترط لتمين الواسطة نشخيص فرد ممين منها » في 
النقدء بل ذكر النوع وحده كاف ايضّاء وينصرف المراد الى 
ماهو التاد التارف . فاو عفدت الاجارة عل سارة فوردء آل 
الملة تصح الاجارة وينضرف المراد الى المعتاد من هذا النوع في 


() م ١4ه‏ لا يجوز اسسئجار دابة من دون تعبين ولكن 
ان عبنت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز وايضًا لو استؤ 
من نوع على ما هو المعتاد بلا تعنين يجوز ويصرف على المتغارف المطلق 
مثلا لو استؤجر برذون من المكارى الى محل معلوم على ما هو المفتاد 
.يلزم المكارى ابصال المستأجر عَلى برذون الى ذلك المحل على الوجه 
التناد * 


ات دابة 


-1"56- 

هذا الطريق . وكذلك لو عمدت الاجارة على جمل الى الحمودية > 
صح العقد وينصرف المراد الى العتاد من هذا النوع في هذا 
الطريق. 

وامبات الستكرى : 
ان يعنى محفظ ما استكراه عناية تامة اذاكان قد نسم 
١‏ اسكراءرمن الؤحن كلذا قم في حظد فلك »كان عنامي ؛ 
اما اذاكات المؤجر هو الذي قودالسيارة او الدابة فان انظ 
ايكون واببا عليه لاعلى الستكري . 

؟ ‏ ألا يزيد في التحميل عن المقدار المتفق عليه » قلت 
الزيادة ا وكثرت » فان زاد على ذلك فبلك الأجور زمه الضمان» 
عل الوه القوى سيق لذ كره : 


ات ألا حمل الأجور غير ما وقع الاتفاق عليه» مما هو 


شد ضرر» فانَ فمل قبلك الأجور ضمن قيمته على الوجه الذي 
سبق ذكره 

+ - ألا يتجاوز بالأجور الحل الممين بلا اذن الؤجرء الا 
عقدارما بنساح فيه الناس » ويرجع في تقديره الى العرف . فاذا 
يجاوز المستأجر امحل الممين »كان الأجور مضموبا عليه الى ان 


3 
يسامه الى الؤجر سام ه:ه)”. وهذا المحكم ثابت عند 
بعش الفقباء سواه كان العقد قد وقع على استعيال الأجور الى 
امحل الممين ذهاباً فتط ء أو ذهاباً واايا . فاذا استأجر اخد سيارة 
الى كريلاء ذهاباًوابباً فتجاوز با الى النجف ء كانت السيارة 
مضمونة عليه الى ان يسامها المصاحببا سالمة » فلو هلسكت السيارة 
في الالاب بين بشداد وكر بلاء فانه يضمن قيمها » ولا ينني الغمان 
جوعه الى الوفاق . وذهب بمض الفقباء الى ان الخمان اما 
..توجه اليه اذا لم بمد الىالوفاق ؛ فال عاد رجم تيده الىريد امانة » 
وعلى هذا القول ان المستأجر اما يضمن اذا استأجر للذهاب 
فتجاوز الحل المين ‏ أو للذهاب والالاب فتجاوز لحل الممين 
فبلك الأجور قبل رجوعه الى محل الاياب , والظاهس من اطلاق 
المجلة الاخذ بالقول الاول : مع ان امتبادر الى الذهن هو رجحان 

القول الثاني ِ 
ه- ألا يذهب بالأجور الى حل غير الحل الممين فى المقّد 


عليه ر. 


() م ه4ه من استكرى دابة الى محل معين فليس له تجاوز 
ذلك بدون اذن المكارى فاذا تحاوز فالداية فى ضمان المستأجر الى 
ان يسلمها سالة وان تلفت فى ذهابه او ايابه يلزم الضمان ٠‏ 


-1- 
ولاكان ]نرت كتانق كن لضن اللأامك كرك عام 
(م جؤة )”2 لانه بمخالنته القيد الثفق عليه في قد ضار غاسياً ‏ 
مستعملا ملك الثّر يذو اذانة . 


٠‏ ألا يذهب بالأجور الى الحل المبين من طريق أ كثر 
مشقة من الطريق الذي عيته الؤجر في المّد . اما اذا لم يمين له 
الؤجر ظراً » وكان للمحلالمين عدة طرق فلل تأجران يذهب 
بأي طريق يسلكبا الناس » وليس له ان يذهب من طريق غير 
مسلوكة الا اذااكانت اسبل من الطرق الماوكة . فان خااف في 
ثي' مما قررئاه كان ضامتا (م بيده )”". 


(1) م 5ه - لو استكريت دابة الومحل معين فليس للمستاجر 
ان يذهب بتلك الدابة الى محل آخر فان ذعب وتلفت الدابة يضفن 
مثلا لو ذهب الى « اسلمة » بالدابة التى استكراها على انه يذهب بها 
٠‏ الى تكفور طاغ » وعطبت يلزم الضمان + 


() م 497ه ‏ لو استؤجر حبوان الى محل معين وكانت طرقه 
متعددة فللمستأجر ان يذهب باى طريق شاء منالطرق التى يسلكها 
الناس ولو ذقب المستأخر فى ظريق غَيِر الذى عننة صاخب الدابة 
وثلفت فان كان ذلك الظريق اضعب غن الطريق الذى غَبله يلزم 
الضمان وان كان مساويا أو أسهل قلا ٠‏ 


32 
الا ينتفع بالأجور احكثر من المدة التي استأجرها 
فبا . فلو انتفع كان غاصباً من بمد المدة الميئة » فلو انفضت الدة 
وإيأت الؤجرلاخذ الأجور فيقالأجور يدالتأجر ول يستغنله 
فلا شه عليه . لانه حينئذ ببق امانة يده زم ههه )20 


7 إل اشام كرب ذاه التكزلء من نون أذ 


صاحبها فاذا فمل وهلسكت الذا ٠.‏ أنالو اذ له يضر ما » 
فله ذلك لكن على شرظ أ الضرب غلى الموضع المتاد» 
لاوجو ولد للك لي كك رط 
امنا (م حمهء بروه) 99 


(0 م موه لبس للمستاجر استعمال دابة ازيد من المدة 
النى عينها وان استعملها وتلفت قى يده يضمن د 

() م مه - لبس للمستاخجر ضرب دابة ألكراء من دون أذن 
صاجبها ولو أشبزبها وتفة نيه تضمن: + 

م لاقه ‏ لو أذن صاحب دابة الكراء يضريها فلس للمستأجر 
الا الضرب على الموضع المعتاد وان ضربها على غير الموضع المعتاد مثلا 
لو كان السّاد ضربها على عرفها وضربها عَلى رأسها وتلقت يلزم 
الضمان ٠‏ 


-غ158- 
اعلام نام بال ستكراء صمل : 
تستكرى الدواب وتحوها من وائل النقل » لجل الاثقال 
كا تستحكرى ل كوب . ويشترط لصحة العقَد أن يتين نوع 
مابراد مله ء من حتطة ؛ أوشمير »أوقطن » أوحديد » أوحجارة » 
ايلك . ولكن لايشترط تمين القذار الذي يراد محبيله + 
بل اذا عين المقدار ببيانه أو بالاشارة الى ماعراد فيا اواتفدكه 
وللاستأجر حينشذ ان محمل القدار المبين ٠.‏ واذالم بين القدار » 
يعتبر المقدار الذي جرى به العرف والمادة » أي ارت للمستأجى 
حينشذ ان حمل المقدار الذي جرى عرف الناس في محميله لمثل 
الداية الأجورة ه أوالسازة الأجورة + أو تحوها من وسائط 
النقل . فاذا استأجر احد سيارة تقل ( لوري ) لثقل حنطة وكان 
العرف جاربا بتحميل مثلها اربعة اطنان » فليس المستأجر انيحملبا 
اكثر من ذلك بل ,تخصص بالقدار الذي جرى به العرف 
3 0 
وكذلك ينظر الى المرف في كلفة الادوات المناعدة في 


(0) م ووه لو استكريت دابة من دون بان مقدار الحمل 
ولا التسين باشارة يحمل مقداره على العرف والعادة * 


-كا- 

التحميل » من اكاف الدابة » والحبال: والعدول » ونحوها من 
الادوات الضرورية للوسائط النقلية في امى التحميل ٠‏ فاذا كان 
الترف قد جمل :نداركها على المستأجر كان عليه ان رتدا ركبا غ 
وان جملا العرف على المؤجر ء كان تداركبا عليه (م :هه )”2 

أماوضع الجل على الواسطة الناقلة وتتزيله فمل المكاري + 
لان هذا من مفتضيات التحميل ‏ ا نت العرف جار على ذلك 
555 

وكذلك السك في أمس النفقة على الدابة والسيارة وتم وها ء 
ذان علف الداية على الؤجر » وما يقتضي لوقود السيارةعل المؤجر. 
فاذا صرت الستأحر مثل :هده ,التفقة » .من .دون لذن الؤجر كان 


متبرعا ليس له الربجوع عليه » أما اذاصرف ذلك باذن اللؤجرفان 
له جوع اصرف . واذا اختلقا ني الصرف أو في متدار 
الصروف كان على الستأجر الاثيات » لانه بذلك يدعي دنا 
مخلاف ما اذا دفع المؤجر الى المستأجر ميل 


(0) م 4مه لو استكريت دابة للحمل يبر فى الاكاف 
والحبل والمدل عرف اللدة ٠‏ 
6 م +ده - وضع الحمل على الداية على المكارى . 
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ليضرفه علىالتفقة » فان المستأجر يصددق قوله ببمينه ما يبدعيه من 
الغرف والقدار ء لان في هذه العدورة امين وا 0 اق 
القول بيمينه . وما ان اللفقة على الؤجر فذا لم بمط الستأجر عاقاً 
للدابة الأجورة فبلكت لاضمان عليه غ لأ نالتققة غير واجبة عليه 
فلا شر عتمر يه )0 

واذا شرط ف النقذ كون علف الدابة و ( باثرين ) السيارة 
عل المستأج ركانت الاجارة عند النقباء فاسدة يب قبا اجر الكل 
لان هذا الشرط فيه تفع للتؤعخ نا وما رضارفة الأ ا حرنقذ 
متسب من اجر الثل . اما بالنظر لاحكام المملة فلاخظ ما سبق 
كه فى كتاب الييووع عند اكلام فى البيم شرط .ولاتنس حم 
المادة ( 4 ) من اضول المرافمات . 

وللاستأجر ان تحمل الوا اظة الستكراة ماتمين نؤعه في الشد 
من الجل : كاله ان محملبا حملا آآخر مماثلا له أو أهون منه فى 
الشرة . وليس له ان مخالق الى ما فو ازند مضرة مما نين فى 

(60 م اكه- تجوز عن الاجر > متلا غلت الذاية التى 


استكريت واستّاؤها على صاحها ولكن لو أعطى المستأجر علف الدابة 
.بدون اذن صاحها تمرغا لسى له عد 'ثمثه من صاحها بعد ٠‏ 


- اد 

المقد . وقد مرت الاخارة الى هذا المسي فى الضوابط العامة . 

وللتفريق بين كون الخالفة في تحمل الدواب الى الأهون او 
الى الاضر قاعدتان : 

الاولى : اذا كان اهل الخالف لماذكر في المقّد » بشثل 
خَيزَ اقل من الل المين بالمقد كان أضر . مثلاً لو استكريت 
ذابة لجل وزئة من المنطة ‏ فليس المستأجر إن محملها وزئة من 
الحديد ولو كانت الكية واحدةء لان المديد شغ لحيز؟ افل مما 
انشئله وزئة الحنطة فيتجمع الثقل في اقل محل (م ههه )29 . 

العا 


: اذاكان يشثل علا اوسع قد يؤدي الى الدبر فى 
مؤخر الدابة أو في مقدءها . مثلاً من استأجر دابة ليحمل علما 
() م ومه - لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره 
يصح اتحميلها حملا آخر ممائلا له او اهون منه فى المضرة إيضا ولكن 
لا يصح تحميل شىء آزيد فى المضرة ٠‏ مثلا من استكرى دابة على ان 
.يحملها خمسة اكبال حنطة كما يصح له ان يحملها من ماله او مال 
غيره الى نوع كان خمسة اكبال حنطة كذلك يجوز له ان يحملها 
خمسة اكيال شمير ولكن لا يحوز تحميل خمسة اكبال حنطة دابة 
استكريت على ان تحمل خمسة اكيال شعير كما لا يصح ان تحمل 
مائة اوقبة حديد دابة استكريت على ان "تحمل مائة اوقبة قطن ٠‏ 


مات يم : 
وزئةأحئطة فليس له ان بحملها خطياً . 
وقس على الدواب في أمى التحميل سائر الوسائط النقلية 
من برية وتحرية او جوية ؛كالسيارات والطيارات» والسذن 
والزوادق . 
كلم امادة الركدمى 


أي الاحكام التملقة بالأجير 
تقدم فى صدر كتاب الاجارة كلام موجز عن الاجير فقد 
ببنا هناك أن الاجير نوعان : خاص ومشترك ؛ وبينا الفروق 
بينهاء واليك تفصيل الكلام عنها فى هذا الموضع ٠‏ ونا 
استطردثاه سابقاً من البحث الموجز كان محاراة لمن الحلة . 
الرير : هومن لتم لخيره باداء حمل مملوم باجرة معلومة : 
فاذاكان النبل غبولاة ؛ أوذكن الاجع عبرل كون لهذ 
اننا ء لان ساومية كل مر المتفعة والاحرء خرط اعبس 
عمد الاجارة : 
ومعلومية العمل تتحقق بوجهين : 
2-1 السل واكفه يا نا إل الاحة 


يتف 


عاد 
(مموعدهة). 
>س يبيان المدة التي يعمل فمأ الاجير ء او بديان المافة التي 
يعمل فنها (م»ده) *" : اذاكان الاجير اجير تقل كا لو استأجر 
أحد آخر على ان بصطاد له مدة شبرء أو أن ختطب لهمدةشيرء 
باجرة معلومة ب ثما بصطاد الاجير وما محتطبه "نلك المدة يكون 
تأجل ؟افاذا: ل انين لدم قا ضاده أوا تنه ١|‏ كان مييئاً 
في المقد ء فاذا كان مملوكا للمؤجر في الأصل »كا لوكان الشجر 
المحتطب من املاكهكانت الاحارة صحيحة ء لان الاجارة في هذه 
الصورة وقستعلى قطم أشجار ممينة مملوكة للمؤجر ؛ فعي اجارة 
علىتملمعلوم » واذا كانت الاشجار غير مملوكة » كا اذا كانالشجر 
من المباحات »كانت الاجارة فاسدة ء لامها حينئذ اجارة على جمل 
في غير ملك المؤجر مخلاف الصورة الاولى . فاذا أوى الاجير 
العمل كان الحطب للمؤجر وعليه اجر الثل . 
أما اذاكانت الاشجارغير ممينة وههي مياحة» فاذا أوفى 
الاجير العمل كان الحطب له ولا حي للاجار طلم . 
0 1 ة الا دمى للخدمة او لاجراء صنعة 


بان مدة او يتين العمل بصورة اخرى كما بين فى الفصل الثالث 
عن الباب الثاتى + 


2غغ9- 

واذا لم تتحقق معاومية العمل كان العقد فاسد). يلزم فيه اجر 
الثل اذا أوفى الممل . ملا لو استؤيجر استاذ صنمة لتعليمهاء أو 
استاذ عل لتعليه ء 00000 يقال : تمل في هذا 
الممل لمعي يد كذ ن) النقد: مها و ينون الأج اليل 
اذاكان مركا لتليم في | العمل سوإء جا أحد لتمليم أم لا 

أما اذالم تذكرمدة ‏ كأن يقال : تيم في هذا الميل ‏ 
يكون القد فاسد) لجبالة جمل التعلبم الذي سيقوم به لان من 
-يتمل غير معروف وقت المقدء ولا مدى لمليمهم معروف ٠‏ 
وعليه فاذا قام الأجير بالتعيم استبحق اجر اسل والا فلا 
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(عهدة) 

وكذلك اذا استأجر أهل قرية أو يحلة » اماما أو معلناً أو 
مؤذتاء أو بمو هؤلاء ليقوم بإداء الوظيفة الديفية لمدة مميئةء 
ذاذاكان مبيئاً لقيام بذك ١‏ استحق من أهيل القرية أو الحلة الاجر 
8 (0 م هاه لو استؤجر استاذ لتعليم علم او صنمة فان 
ذكرت مدة انعقدت الاجارة على المدة جتى ان الاستاذ يستحق الاجرة 
بكونه حاضرا ومهيئا للتعليم قرأ التلميد او لم يقرأ وان لم تذكر مدة 
انعقِدت اجارة فابدة وعلى هده الصورة أن قر التلميد فالاستاق 
يستحق الاجرة والا فلا ٠‏ 


00-5 كت 

المسمى ‏ واذا كان الاستتجار بلاذ كر مدة » قان أوفى العمل 
استحق اجر الثل » والا فلا يستحق شيا (م -87). استحقاق 
الاجرة في هذه السألة قد اعتبر جربا القنضيات المضر نظ الى 
ان مايقوم به هؤلاء حمل من الاعمال اللقصودة » والا فان المقرر 
في الشر رع عدم جواز أخذ الاجرة على المبادات ‏ 

ويستتى من زوم يان الدة أو بيان السل ‏ أي آميبنة 
ولنيين كيفيته تيا اما على ما ورد في المادة (؟ده)ء مثل 
السمسار ء والثادي ء والدلال » وتحوم ممن يؤجرون في أشياء 
"مك ن تدر الوقت والممل فبها ء فان استئجار مثل هؤلاء صحيح 
وان ل تبين الدة لسلهم ول يقدر الممل . والسيب في الاستثناه 
هو حاجة الناس الى مثل هؤلاء الاجراء . والحاجة تنزل منزلة 
الضرورة . والضرورات تبح الحظورات . 

ومعلومية الاجرة تكون يديان نوعبا وقدرها »فتكون للاجير 
اللعترك على الوجه الآ في : 

(أ) نسمية الاجرة بوم ولو لم بين مقدار المسل الذي 
يله في الستأجر فيه 

(ب) نسميةكل ذراع أو متر أو محوهماء إزكان الستأجر 

)9١- الاجارقع‎ ( 
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. فيه من القورات‎ 

(ج) انسمية اجرة جيع الممل . 

(د) قدككون معلومة بالمرف ء كا هو جار في كثير من 
امال حسب أصنافيم » ذفان كثيراً من العمال والصناع يوميتهم 
معروفة للقدار بين أصنافم . فاذا استخدم احد مثل هؤلاء من 
انسمية اجرة » فانهم يستحقون القدار المعروف لمم بين أصنافوم 
(ممد) 0 

واذاكانت الاجرة بول ة كان المّد فاسدا فاذا قا الاجير 
بالممل استحق أجر مثلهء ويتفر ع على هذا : 

١‏ لو استخدم احد آخر مندون تسمية اجرة » فان كان 
هذا الستخدم تمن عرف الهم اما يشتغلون لنيريم باجرة » كان 
علىمن استخدمهأن يدفعاليأجر مثله .فن و كلخامياً فيوخصومة 
من دونأن يسميله أجرة » فاذا قام الحاعي باالخصومة استحق أجر 
مثله . وكذلك اذا دفع احد مالا إلى دلال ليبيمه من دون ان 


(1) م وؤه ‏ لو استخدمت العملة من دون تصمية اجرة 
تعطى اجرتهم انكانت معلومة والا قأجر المثل ومعاملة الاصئاف الذين 
يمائلون هؤلاء على هذا الوجه ٠+‏ 
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يسمي له أجرة ء فاذا باع امال استحق اجرة مثله ء وقسعلى حابي 
والدلال أمثالمها من أصحاب الحرف . 

أما اذا كان المستخدم ليس ممن عرف انهم انما يشتفاون 
باجرة + فاذا قام بالعمل الذي استخدمه فيه أحد » فانه لاستحق 
اجرة ؛ لانه يمد متبرعاً بالصمل (م عبده )9 

+ لو قال احد لآآخر امل هذا الممل وانا 1كرمك من 
دون ان بين له ما سيكرمه » فاذا أو العمل استحق اجر المثل » 
لأن العمل هنال ,ةم به المامل عبان بل مموض مول » فكان هنا 
عقد اجارة فالسدة فيلزم اجر الكل (م 4ذه ) 9 . 

وكذاك لو استخدم تاجر أحدا عنده على أن يكون شربكه 
في الريح » فاذاقام بالممل استتحق اجر امثل » وعلى هذا فقس . 

+ - لو عقّدت الاجارة على ثي* من القيميات غير مين » 


كا لو استؤجر أحد في عمل » على ان ككورت. اجرته فرس غير 


() م مده لو خدم احد آخر على طللبه من دون مقاولة 
اجرة فله أجر المثل ان كان ممن يخدم بالاجرة والا فلا * 

[ف4 0 4ه - لو قال احد لاآخر اعمل هذا العمل اكرمك 
ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استتحتق أجر المثل * 
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متينة » أو داز غير مميتة ء فان الاحارة فاسدة لبالة الاجرة جبالة 
فاحشة ء للتفاوت بين القيميات . والجبالة الفاحشة مؤدية للتزاع 
الواجب التحرز غنه في التقود . فاذا قا الاجير بالممل في مثل 


هذة الضورة استحق اجر الثل . 

أما لوعقدت الاجارة على ثيه منين من القيميات كانت 
الاجارةصحيحة وكاز ذلك القيمياجرة يستحقها الاجير بيغاء الممل 
وذلك كا لو استؤجر اخد في حمل علىانتكون اجرته هذه الدارة 
او هذة اتقرسء اولك العرصة : 


ويستثتى من هذا القرع استئحار الظثر ء فانه مجوز استئجار 
الظثر على ان يوم اللؤجر بكوتها وطمامها من غير ان توصف 
التكسؤة او يعرف مقدار الطمام » فان استئجارها على الوجه 
الذكور صحيح وتنستحق الوسط مرن السكسوة والطمام المتاد 
(م ده )”2. وفى استتجار الظثر مخالفة للقياس من وجه آخر » 

(0) م هذه لو عقدت الاجارة على ان يعطى للاجير ثىم 
امن القيمسات لا على التعبين يلزم أجر المثل مثلا لو قال احد لاحد ان 
خدمتنى كذا اياما اعطيتك يقرتين لا يلزم البقر ؤيلزم اجر المثل ولكن 
يجوز استثخار الظثر على ان يعمل لها السة كما جرت العاذة وان 
لم توصف الالسّة ولم تغرف يلزم من الدرجة الوسطى ٠‏ 


959 - 

وهو إن الاجارة فا واردة على استهلاك اللين ء والاجارة على 
استبلاك البين لاتجوز . والسيتٍ في عخأفة القياس في الوجبين 2 
أولا :ارق مانا : ان العتاد هو المطف على القثر والتساع 
ممها فلا تؤدي جبالة الاجرة الى التزاع . مالتاً : ان المتد جار 
على القيام مخدمة الولد وتربيته » واللبن تيم » فل يكن المّد على 
استبلاك المين . 

ويلاحظ هنا ان مدة إجارة الظثر اذا تهت وكان الطئل 
لمحن وقت فطامه ولا يأخذ ندي غير الظثر فانما تجير على (رضاعه 
باجرة المثل الى حين وقت الفطام . 

ولا تجير الظثر على ان برضع الطفل بتفسها بل للها ان رمه 
من غيرها »كا لما ان ترضمه لين سائر الميوانات كالبقر والقثم.. 
اللهم الا اذا شرط علها ان ترضمه بنقسها » او ان ترضعه لبن ادي 
فيازمها الشرط . 

ولاظثر ان تفسسع الاجارة لو تمرضت ء 5 ان لزوجها الحق 
ايضاً في فسخ المقد لتعاق حقه بها . ولكن يشترط اذلك ان 
ككون الروجية ثابتة بتير اقرازها : 
جر الثر فسخ المّد إيضاً سيب موجب لذلك » كي 


162- 
ذا كبك النهن؟ اركاتك هنر اذ مرت عرف ل اق 
صحة الرضيع » او حملت » اولم أذ الطفل ثدسباء او نحو ذلك 
من الاعذار (م ده ) © 

وتقفخ اجارة الظئر يموت الصبي ولا تتفسخ عوت 
امسترضم ء على ماعى في امادة ( +8 ) - 

+ - اذا اعطى الولي من نحت ولابته من الصغار الى استاذ 
صنعة ليتع عنده الصنمة » ول يشترط احدها على الآخر اجرة . 
فاذا تمل الصغير الصنمة ثم اختلف الاستاذ والولي فطاب الاستاذ 
من الولي اجرة لقاء تمليمه ء وطلب الولي من الاستاذ اجرة لقاء 
قيام الصغير بالعمل عندهء فانه 0 . فا كان عرف البلد 


في مثل هذه المعاملة يشهد بأن الاستاذ يستحق الأجرةء فله ذلك 
ويمتبر الممل الذي قام به الصنير من ضروريات التملم . وان كان 
المرف يشبد بان الصغير يستحق اجرة : فله ذلك . وعتبر تعامه 


الصنعة منضروريات قيامه بالممل . وفي التقديرين يلزم اجر امثل 


() م إمه ‏ كما ان للظثر فسخ الاجارة لو تمرضت كذلك 
للمرضع فسخها اذا تمرضت او حملت او لم يأخذ الصبى نديها او 
استفرغ لبنها - 


ء أمقاه 
التأما بلغء لجبالة الاجرة وقت المقّد (م هده ) © 


المطيرٌ لمرعير : 

ما يعطى للاجير من الملوان والحدايا لا جوز ان محتسبه 
الؤجر من الاجرة . فا يمطي للخدم يوم عيد او فى بشارة ؛ 
وما يمطي لخدام الفنادق ممن الكراميات يعتبر هية للاجير » 
فلا يجوز أن يحتسب من ضَمن الاجرة م ببده)9© . 


مابئرئب على الدهير مى الدمال : 

على الاجير ان قوم بالممل الذي استؤجر لاجله على الوجه 
الكامل المتادء ولحكن لايجب عليه ان قوم بذلك بنفسه اذا 
كانت الاجارة مطلقةء أي لم تقيد » لأن يقوم بالمبل بنفسه 
فاذا استأجر أحد آخر لبناء دار واطلق الاجارة فللاجير ان ققوم 


(1) م هه - من أعطى ولده لاستاذ ليعلمه صنعة من دون 
بط احدهما للاآخر أجرة فعد تعلم الصبى لو طالب احدهما 
الاآخر بأجرة يعمل يعرف البلدة وعادتها ٠‏ 


() م لالده ‏ العطية التى اعطيت للخدمة منالخارج لا تحسب 
من الاجرة ٠‏ 
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بلبناء بتفسه » وله ان يستعمل غيره بلبناء لمذدكور (م »باه )”" . 
اما اذا قيد التأجر الاجير لآن يعمل بنفسه فليس لهاان 
ان الممل مختاف باختلاف 


يستعمل غيرهء لأن فى هذا اتغيد فائدة 
الما مبارة وا ان المقد وقع على جمل مقيد وهو مل الاجير 
بنفسه فاذا خالف يحكون متعديا ميقم بالل المستأجر لاجله» 
رعيه ذا موك اناج يه دلقم الى اسل لات 
كان للمستأجر ان يضمن الاجير اما اذا لم يبلك فانه لا يستحق 
اجر ويعد متبرعا بالعمل ( 8908 )7©, 

يتضح مماسبق ان المقّد اذا كان مط فل جير ان يستعمل 
غيره في المثل والراد من الآطلاق هنا هوآن لا يد الستأجر 
الاجير بأنَ يِسَلْ بنفسة ء قنول التأجر للاجير اتملهذا الشئل 


(0 م الاه ‏ لو اطلق العقد حين الاستثجار فللاجير ان 
اسل له 

(,) م الاه ‏ الاجير الذى استؤجر على ان يعمل بنفسه ليس 
له ان يستعمل غيره + مثلا لو اعطى احد جبة لخباط على ان يخبطها 
بنفسه بكذا دراهم فليس للخباط ان يخبطها يفير وان خاطها بغيره 
فهو ضامن + 
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اطلاق . وعليه لو استأجر أحد لخر لأن يجلد له كتياً وقال له 
جاد لي هذه الكتب بكذا وقبل الاجير ء جاز له ان بجلدها بنفسه 
او ان بجلدهاواسطة حماله واعوانه . وفيالصورتين يستح ق الاجر 
الستى ؛ ولو ننفت الكتب يدوت تدر او تقصين بيد المال 
لاضيان عليه (م جبره )©. 

وكل ما كان من توايع المل فت شرط على الاجي. لزم 
الشرطء وكان عليه ان يقوم وجب الشرط . واذا لم يشترط 
ذلك في المقدء تم عرف البلدء ف نكان عرف البلد جاري). بأن 
يكون هذا التايع على الاجير ازمه القيام بموجب المرف » مثلا 
ان العرف عندنا جار بان المياط عليه البطانة والازرار» فوو مازم 
عه ولو لم يشترطه المستأجر بالمقدء عملا بالعرف (م بره )9 


)١(‏ م “لاه قول المستأجر للاجير اعمل هذا الشغل 
اطلاق + مثلا لو قال احد للخباط خط هذه الجة يكذا دراهم من 

تقسد بقوله خطها بنفسك او بالذات وخاطها الخباط بخليفته او 
خباط آخر يستحق الاجر المسمى وآن تلفت البة بلا تعد لا يضمن ٠‏ 

() م لاه كل ما كان من توابع العمل ولم يشرط على 
الاجير يعبر فبه عرف اللدة وعادتها كما ان العادة فى كون الخبط 
على الخاط + 
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والجال يلوم بادخال الجل الى داخل الدار أو الخزن ء ولكن 
لا يازمه ان .يضم الجل في الممل الخصوص له من الدار او المذزن 
فلا يازم مشلا باصماد الجل الى الطابق الثاني أو ومنمه في غرقة 
مميئة (م هباه)”". لسكن اذا جرى العرف بذلك فياوم القيام 
مقتضى المرف . 
وائما قام الاجير ببعض العمل الذي استؤجر فيه » فانه يستحق 
من الاجرة بنسبة ماقام به من الممل . 
ويتفر ع على هذه القاعدة : 
١ح‏ اذا استأجر احد حصادين اليحصدوا زرعه باجزة 
معلومة » وبمدما حصدوا مقدارا منه هلك الباقي يسبب ماء فان 
الحصادين ستحقون من الاجر المسهى بنسبة ماقد حصدوه 
)0 


)١(‏ م هلاه يلزم الحمال ادخال الحمل الى الدار ولكن 
لا يلزمه وضعه فى محله ٠‏ مثلا لبس على الحمال اخراج الحمل الى 
فوق الذار ولا وضع الذخيرة فى الاثبار ٠‏ 

() .مه من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذى فى 
ارضه وبعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقى ينزول الحالوب او 
بقضاء آخر فلهم ان يأخذوا من الاجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه 
وليس لهم أخذ أجر الباقى * 
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أ من سأك ادن مده سمه بصرين! دار للق 
ونعدما خدم ستة اشبر اجزم ولم بعد إلا بعد مور الستةء فانه 
يستحق نصف الاجرة المسعى وهو عشرة دنائير . 

والماصل أن الاجير مجبرعلى العمل مادام عقد الاجارة قانهاً 
ويستحق الاجرة بإيفاء الممل . اما اذا لم يكن عقد الاجارة 
وكان قد قام بيمض العمل لما كان عقد الاجارة قا ء فانه لايجبر 
على امام العمل ء ويستحق من الاجرة يفسبة ماقام به من العمل . 

امه الردل : 

الدلال» هو من اعد تقسه للسمي في بيع اموال الناس أو 
امجار املا كبم لقاء اجرة . ذ فبو أجير مغترك . والاجين اللغترلك 
لايستحق الاجرة إلا اذا قام بالممل الذي استؤجر فيه . فلو اتفق 
أحد مع دلال على بيع مال له باجرة مماومة » فاذا انم الدلال امن 
البيع » فافعقد البيع » استحق الاجرة المتفق علهاء اما اذا دور 
الال وم يبمه » أو باعه غيره » فلا يستحق اجرة لأن اجرة الدلال 
همي مقابل قيامه بالبيع » لا مقايبل عرضه امال للبيع . فاذا لم يتم 
البيع على بده لايستحق اجرة (م اه )”* . وكذلك اذا تم 


() م /الاه ‏ ان دور دلال عالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه د 
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اليوعل يده لكنظبر بعد ذلك كم الواقع غيرمنعقد» بأنظير 
ان البيع وقف مشلا فانه لا يستحق اجرة ء واذاكان قد استوق 
الاجرة في هذه الصورة فانها تسترد منه . وهذا مخلاف ما اذا قام 
بأ البيم وتم البيع منمقداً تم لبر مستحق فأخذه جك الاستحقاق » 
وكذلك اذا رد امبيع مخيار الييب ء او اقيل البيع الواقع » فني 
هذه الصو ركبا د ماوع ووه يلد كيد 
صنع له في اتقساخ البيع في هذه الصورة (م وبره)29 
الملة تقتضي استحقاق الدلال الاجرة اذا ظبر بمد 0 
إن البيم الواقع غير منمقد ء إلا ان ارباب الفتوى ذهبوا الى عدم 
الصورة اللذكورة ناظرين الى ان الببع في هذه 
الصورة لم تتحقق في الواقع وتفس الأمى » فل تم عمل الدلال في 
الواقع فلا يستحق اجرة - 

واذا عين امالك للدلال عناً باع بأ كثر منه فالزيادة للمالك 


- صاحب المال فليس للدلال أخذ الاجرة وان باعه دلال آخر فلس 
للاول ثىء وتمام الاجرة للثانى * 

() م هلاه - لو خرج مستحق يعد أخذ الدلال أجرثه 
وضبط الببع او رد عيب لا تسترد أجرة الدلال * 


لآق 

ولس للدلال سوى أجرتة . والزيادة كلها للمالك لانها ندلماله . 
واذا بلع بأقل. مماعينه توقف قاذ ابيع علاجازة امالك ء فان اجازه 
نفذ واستحق الدلال الاجرة ء والا بطل ولا أجرة للدلالحيئذ 
(عمه)9 

واذالم بمين صاحب الال الى الدلالأجرة فانه يستح قأجرة 
الثل » وكذلك اذا دفع أحد مالا" الى دلال وقال له اذا دمتهذا 
امال باكثر من ماثة فلزيادة .لكء فان الاجارة فاسدة وللدلال 
أجرة الثل. 

رود لطر : 

الاصل ان مؤونة الاجير » انما تجب عليه ء لا على المستأجرء 
أن الستاع قداخترى تمل الاجير بالبدل وهو الاحرة و 
يجب عليه غيرالاجرة » فطمام الاجير وحكسوته وسائ رحو أنه 
الفرورية لآ تعبلبا لحاس . 

نمم اذا اشتره اشترط في الشّد كون طمام الاجير الماض أو 


)١(‏ م هلاه لو أعطى احد ماله للدلال وقال بمه بكذا 
دراهم فان باعه الدلال بأزيد عن ذلك فالفاضل ايضا لصاخت المال 
وليشل" للدلآل اسوى الالهرء '- 


-364 

كنوته على الستأجر لزنه ذلك . وكذلك السك اذا كان عرف 
البلد جاربا هذا (م جه )27 ء لأن الممرو ف كالشروط . مثا 
ان العرف 0 على ان طمام المادم وسائق السيارة » على 
المستأجر ء فهو لازم عليه . وكذلك الأمى في الظثر » فان العرف 
جار عندنا على ان طعامها وكسوتهاء على المسترضع . 

وقد سبق في بحث « الاجارة بشرط » ان الشرط التمارف 
بين الناس لا يفسد عقد الاجارة وان كان فيه تفع حر 
الماقدين » كا هو المال في البيع . 

وانما قيدنا الاشتراط في صدر السكلام بالاجير الماص» لان 
مثل هذا الشرط لابسّل في الاجير المشترك »كا اان العرف لم 
بجر بذلك . 
ابد ملام النعلة :اندم والستام » بع رالمقر » الا معقر الدهادة 

يترتب علىكل واحد من الجر والتأجر » واجبات 
عبقي القصول السابئة ذكر احكام ججة تمود 


وحقوق 
في حقيقة لأس الى الجر او الى الستاجر ‏ أي .ان ماسبق 


(060م اه - لا يلزم المستأجر اطعام الاجير الا ان يكون 
عرف البلدة كذلك ٠‏ 


اه يققلات 

بحثه من الاحكام هو في المقيقة اما منواجبات الجر والستأجر 
أو من حقوقعا . فالقصود في هذا الباب الذي عقدته الجلة. هو 
نوع خاص من الواجبات والحتوق المتعلقة بعا. يمكن ان يمد 
حسما ام اواجيات والمقوق:. 

وقد انطوى هذا الباب على الواضيع الآنية : 

١ع‏ تسليم الأجور . 

١ - »‏ صرف العاقدين في الأجور بعد المقد . 

»سه رد الأجور واعادته عند انقضاء الاجارة . 

و اليك التفصيل : 

كم تي ابول : 


اذا اننقدت الا. 


جارة صحيحة وجب على المؤجر ان سل 
الأجور الى الستأجر ء محيث بق مستمرا في بده الى انهاء الاجارة 
فاذا امتنع عن التسليم اجيره الما كم على ذلك » الهم إلا اذا كان 
امتناعه لمق مشرو.ع كا لواشترط تمجيل الاجرة » فان للمستأجر 
حيشذء ألا يسل الأجور إلا بمد ان يقسل الاجرة ‏ 
ولكن على كل عالة » لاينتعق الؤجر اجرة 
التي ل يدخلقبا الأجور الى بد الستأجر او الدة اليخرج فها 


عن المدة 


تم 
الأجور من بد الستأجر بمددخوله في بده . فني المالتين قسقط 
الأجرة لاندة الذّكورة عنالنتأجر + والملة في التقوظ هي 
عدم تحقق النسابم في المالة الاولى » وزوال التسلي في المالة الثانية . 
وتفرع على هذا : 

أ اذا استأجر أحد لة مثلاً لمدة معلومة » او على أن 
يذهب بها الى حل ممين » وجب عليه تسليدها للمستأجر ليستعملبا 
للمدة المذ كورة او الحل المذكور . وليس للمؤجر ان يستسملبا 
خلال ذلك ء ولا ان يوقفها في بدهء ولا ان يميرها لأحدء ولا 
أن بكنع الستأجر من استمالحا مدة الاجارة 
ذلك سقط من الاجرة مقدار مإيصيب الدة الني خرجت فبا 
السجلة من اتتفاع الستأجر مباء وللمستأجر ايضاً ان يستردها من 
اأؤجر ان كانت في بيده ٠‏ وسدعودها الى بد الاجر تل 
20 


فاذا فمل شب من 


الاجرة من تارعخ العودة ٠.‏ (مسمه 


(0م #مة ‏ اذا اتعقد تالاجارة الصحبحة علىالمدة او المساقة 
فبلزم تسليم الأجور للمستاجر علىان يقىقى يده متصلا ومستمرا الى 
انقضاء المدة او ختام المسافة»مثلا لو استأجر احدكرومة لكذا مدة او 
غلىان يذهب الى المحلالفلانى قله ازيستعمل الكروسة المذكورة فى - 


داكاه 
باب لو اجر احد ملكة مشغولا ماله . وجب عليه قسلم 
للك الى المستأجر فارعاً ولا يعتبر التسللم متحققاًما دام املك 
الأجورمشنولا بأموال الؤجر . فلا ئلزم الستأجر أجرة فيالدة 
التي بتى فسا للك المذكور مشفولا . نم اذا باع المؤجر تلك 
الأموال الى المستأج ركان القسلم متحققً الأن الأجور يبر 
حينئذ مشنولا علك المستأجر . (م غمه)©. 
ويقاس على هذه المألة . ما اذا أجرت الروجة دارها الى 
زوجبا وسكناها منا د وما اذا ابت أحَذ رمه لاخر ودليبا اليه 
مشنولة بزرعه . فني السألتين لاتلزم الستأجر أجرة ‏ مادام 
الأجورغير فارغ من المؤجر + فيسألة الزوجة » وغير فارغ من 
الزررع ‏ في مسألة الارض . 
ج - لو آجر أحد داره لآخر وسامبا اليه وكانت احدى 
حجرهامثلا مشنولة بأموال المؤجرء فاله يسقط من الاجرة قدر 
-عرق انلك المتذة او الى أآنرصل ذلك لحل وليس لصاحبهنا ان 
يستعملها فى تلك الاثناء فى اموه * 
() م 4هة ‏ لو آجر احد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم 
الاجرة ما لم يسلمه فارا الا ان يكون قد باع المال للمستآجر ايضا + 
( الاجارةم جور) 
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ما يصيب الحجرة الشنولة . وللمستأجر فى هذه الصورة الميارق 
أن رفنخ المقّد يسبب تغرق المفةة » وان يسكن الدار مستعر 
على عقده ويدفع من الاجر المسمى بقدر الحجر غير الشفولة . 
وطريقة تقد رالاجرة بنسبة الحجر المشئولة والفارغة عي أذيقم 
الاجر السمىعل عدد حجر الدار فا يصيبالمشغؤل منها سقط . 
وما يصيب القارغ يدفع . هذا اذالم تمين لك ل حجرة وقتالمقّد 
أجزة على حدة » والا فلكل حجرة ما مخصبا.. (م هده ) 29. 

وبلاحظ انعدم انتفاع اللستأجر باحدى الحجر فى هذه 
السألة ناثيه من فمل الؤجر لذلك يسقط من الاجرة مقدار 
ما يصييها من الاجرة اذا استمر الستأجر على المقد ول إفتشنخه 
بسبب تفرق الصفقة . وهذا هو وجه الفرق بين ل هذه 
الادة والمع فى للادتين (5ده» 0ه) م 


د اذا صب الأجور من النتأجر يسقط من الاجرة 


)١(‏ م ههه لو سلم الا جر الدار ولم يسلم حجرة وضع 
فها اشياءه سقط من يدل الاجارة مقدار حصة تلك الحجرة 
المستأجر هخير فى باقى الدار وان أخق الاجر الدار وسلمها قل 
والساجن مسي فى انين فى الا جر ٍِ : 
الفسخ تلزم الاجارة يعتى لا يبقى للمستأجر حق الفسخ ٠‏ 


50 
مقدار ما بصيب مدة القصب - 
والمراد من التسايم الواجب على المؤجر » هو اجازة اللؤجر 
وأذه للمستاجر بان ينتفع من الأجور بلا مانم . فلو آجر احد 
ذاره او دكانه ونموها من المقارات التي تستعمل فما الاققال » 


فاذا دقع سدع زرا لام 3 الي بالأخورا ١‏ 


كات هذا تسلها - أرما للزراعة او الفرس او البناء 
قباء فاذا أذنه بالانتفاع القصود وم يكن هناك مانم منه » كان 
تسلماء (م حمه) 9 


وس عا نإزناةاقاء ان ام النسم تظهر تمرنه ؛ فيالاجرة 
ناذا تحت التسام اشتنلت الاجرة ٠‏ واذا انقطع التسلم اتقطمت 
الاجرة . فاذا اختفا في أمس التسلم بعد اقضاء مدة الاجارة 
فالبينة على الؤجر . واذا عبز فالقول قول المستأجر ء مع عينه . 

واذا اتنا على التسلم ع ولتكن اختلفا فى حدوث المانم من 


الاتتفاع » ابي انقطاع الانتفاع سيب الغصب مثلا » مح المال 


عند مزه 


ن اقامة اليبنة . فاذاكان الاثم انما وقت الخصومة 
(0) م 8مه ‏ تسليم المأجور هو عارة عن اجازة الاجر 
ورخضته للمستاجر بأ بتتقع به يلا مائع + 
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كان القول قول الستأجر بيمينه على البتات + وا نكان لماذم غير 
موجود وقت الخصومة كان القول قول اللؤجر ؛ ييمينه على عدم 
الم . 

واذا تف على حدوث امانع واختقا في مقدار مدة استمراره 
كان القول قول المستأجر . 

تصرف اعافربى الأو : 

الأجورملك للنؤجر » ومناقع الأجورملك للمستأجر يسبت 
عمد الاجارة . ولتحقق الملاقة الوثيقة » والاتصال المستغر بين 
الكين » ولتضرر أحد الطرفين في حقه » اذا اطلق للا خر 
التصرف في ملك كان تصرف كل من الطرفين مقيداً مللاحظة 


حق الطرف الأآنخر . ويتفر ع على هذا ما يأقي : 

أولا - اذا كان المأجور عفار لامختى هلاكه فارنف 
المستأجر ان يؤجره لشخص آخر غير الؤجر لاستيفاء التفعة 
الفي يماسكبا - 

وانما قلنا( اذا كان عقار؟ ) لأن الأجور اذا كان منقولا 
فليس للستأجر ان يؤجِره لاحد قبل قبضه »كا ان ال كذلك 
في البيع على ماسبق ذ كره في كتاب البيع . والملة في التفريق 


مذ 
بين العقار الذي لامختى هلاكه ء وبين غيره » من حيث جواز 
التصرف ف الاول قبل قبضه دون الثاني » هي ان المقار الذي لا 
يختى هلاكه لاغرر فى التصرف فيه مع أحد قبل قبضه يما او 
اجارة : لنأ كد الحصيول عليه ء او على منافنه م مخلاف المنقول 
والمثار الذي يخشى هلاكه » ذان الحصول عليه غير متأ كد لذوة 
احيال هلاكه قبل القبض : فالتصرف فيه يما او اجارة قبل قبعنه 
لامخلو من احتهال غرر عن مجري التصرف ممه ء والغرر بمنورع 
شرع كاد وينبني على رأي من جوز التصرف فى 
5 قبضه ميلقا على مامى فىكتاب البيع 

الإ فين ضيه مطلقا ٠‏ 
وانما قنا ( لاستيفاء المنفمة التي بملسكبا ) لان المستأجر ليس 
له أن يؤجر الأجور لاستيفاء منفمة لاملسكباء فن استأجر دار 
للسكنى : ليس له إن يؤجرها لان تكوت ممعملا ء لانه لامملك 
الانتفاع مها بنير السكنى او ما دون السكنى . يخلاف مالك الدار 
فان له ان يؤجرها لاستيفاء ما بريد تمليكه من منافعبا » لانه مالك 


انه يجوز امجار 


(0 م كمه - لليستأجر ايجار الأجور لاحر قبل القبض 
ان كان عقارا وان كان منقولا قلا * 


-155- 

لما لباو تافسا* 

واما قلنا( لشخص اخرغير المؤجر ) لان اجارتها الىالؤجر 
فسه فاسدة ٠‏ فلو .-تأج رحد دار من شنص ثم اجرها لآخره 
فأجرها هذا الاخير للمؤجر الاول كانت هذه الاجارة الاخيزة 
فاشدة ام 

عت النشاعن اداوس الأمرو اذ ضر يلد.منها 
الؤتمد هوا اء كان ان غقار؟ أو متقولا : على شرط ألا بكون ما 
بتفاوت استماله والاتتفاع به باختلاف الناس » كد قن 
الاجارة لاكثر من 

أما اذا كان الأجور ممن مختاف الانتفاع به باختلاف الناس 
فلس لهات يؤجره. أو يمير ةالأحذ ٠‏ وذلك كالحلي والثباب 
والدواب ٠‏ 

واذا اجره لا كثر من مدة |-تتجاره فبانقضاء مدة الاجارة 
الاولى : تتفسع الاجارة الثانية اذالم يجز صاحب الأجور » لان 


مدة اتحاره مه 0 


الاجارة بالنسبة للمدة الزائدة اجارة فضولي . 


(1) م /المه ‏ للمستاجر ايحار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه 
باختلاف الناس لاآخر * 


- 15 
ويمومظ : انه جوز ان استأجرشكا انجازة فاسدة ان يؤجزء 
باجارة صحيحة . غير ان الستأجر الاول يدفم لامؤجر اجر المثل » 
لان الفاسدة يلزم قبا اجر الثل » والستأجر الثاني .يدفم الاجر 
المؤلانا اجارته صحيحة . (م هده )97 . 
وهل للمؤجر الاول فسخ الاجا. ة بناء على قسادها لمم 


له ذلك لأن الفاسد يلزم تقضه . وحينئذ 


تنفسيخع الاجارة الثانية 
الصحيحة لأأث الاجارة تنفسخ بالاعذار . وافساخ الاجارة 
الاولى امبينة عيبا الاجارة الثانية عذر صحيح . وهذا بخلاف 
الع في البيع » فان امبيع فاسد اذا باعه الشترى بعد قبضه يمأ 
صحيحاً فليس للبائع الاول فسخ البيع . ووجه الفرق ان عةود 
القليك الفاسدة : لك قها العقود عليه بالقبض » فاذا قبض 
الشتري البيم الييع القاسد ققد ملك فيقع تصرفه 5 
محيحاً تصرفاً فما لك » فلا يجوز نقضه . مخلاف الاجارة فان 
5000-0 علبا لايم قبضها للمستأجر الاعند اتباه 
الاجارة . فتصرفه قبا أي اجازة الأجور اليازة صحيحة ‏ 


() م ههه - ان آجر المستأجر باجارة فاسدة الأجور لاآخر 
بار تلطه بجوو ٠١‏ 


5 دده 

تصرف فمالم يقبضه ول تتم مككيته له : فلا مانغ مث نقضه . 
على ان الفرق الجوهري هو ان الاجارة تتفسخ بالمذر دوت 
البيع . 

أن مالقا د لد سارية حار لارمقا 
فليس له أن ,يؤجرها لأحد آبخرلنفستلك الدة لانه بالمقدالاول 
دعاب لاما ء عبان للستاجن مالا للستمية» وسان الؤيجر 
اجنياً عنها . فاذا أجرها لنفستلك المدة لآخر لايتبر عقده في 
حق الستأجر الاول » ويكون المقد الثاني عدد فضولي موقوقاً 
على اجازة مالك التفمة وهو المستأجرء فذالم يجز هذا المقد 
الثاني فانه بتفسخ , 

ويشبه هذه المسألة في المع مأ لو ادعى شخص على أحد اله 
الستأجر منه ماله اللاني لدج كذا وادعى عليه شخص ا خر أيضاً 
انه استأجر منه امال المذكور لنفس تلك المدة فأقر المدعى عليه 


لأحدهما فات دمموى الثاني تنتهي ولا توجه البين الى المدعى 
عليه ء لانه لو وجبت اليه الهين وتكل عنها ء فانه يحكون كأنه 
أجر امال المذكور لامدعى بعد ماكان قد أجره قبل ذلك لتفس 
لد 


مفكاةاا7ت 

واما قلنا ( اجارة لازمة ) لانه لو أجرها لاحد يخبارالشرط 
له فاذا أجرها لآآخر في مدة اميا ركانت الاجارة الثائية هي 
النافذة وبتفسخ المقد الاول ء لان الاجارة الثنية تعتبر رجوعاً 
عن الاجارة الاولى وفسسًاً فليا لها رم حمه )90 . 

رابماً ‏ اذا برع اللؤجر ماله الأجور الى أحد غير الستأجر 
وبدون اانه » قات البيع الواقع يعتبر نافذة بالنظر الى البائع 
والمشتري ولا يبر نافست بالنظر الى الاجر لانة. مالك 
لنفمة الأجورلمدة الاجارة فلوكات البيع نافذة في حقه ابضاً 
للزم انطالحقه بدون رضاه : من امنفمة التيملكها بمقد الاجارةلأن 
المنفعة حينقذ تستبر ملك المشترتي ء لاما تالمة للمين » وهذا يقضي 
سقوطحق الستأجرعنها بدون رضاه » وهوغير جائز . ولا زعقد 
الفليك اذا تكرر على شيء كان المقد الثاني غير نافذ على امالك 
بالعقد الاول ٠‏ بل يكون موقوفاً على اجاززته كا سبق البحث فيه 
قري . ولاكان الستأجر قد ملك النفمة بسقد الاجارة » فاذا وقع 

(1) م هده لو آجر احد ماله على مبدة معلومة لاآخر 


باجارة لازمة ثم آجره ايضا تلك المدة تكرارا لغيره لا تنعقد ولا تنفذ 
الاجارة 


2 


د علاا- 

البيع بهد ذلك وهو يقنضي اتتقال البيع عناقصة الى المشقري كان 
عند القليك قد #حكرر على المنفمة فيكون الثاني غير نافذ على 
امالك الاول + 

وينبني على كون البيع نافذا. النظر الى اليائع والشتري ؛ ان 
الشثزي لبس له فسخ البيع الواقع نظ لكونه مأجور . نمل لو 
طالب المشتري بتسليم المبيع » فما ان تسليمه اليه غير يمكن لتملق 
حق المستأجر بالانتفاع به كان له ان يطلب فسخ البيع لا لانه 
لان تسليم البيع غير ممكن : فليفسنخه القاضني 
قطمأ المنازعة ء إذ لاتنقطع المنازعسة بنير ذلك ما دام المشتري 
00 التسليم او الفسخ . ولحذا لو تربص ول يطالب بتسليم 
البيع اليه حتى | تفضت الاجارة او طالب بهفاجاز المستاجر البي 
ورفع بده عن الأجور لايق للمشتري اي طريق لافسخ ؛ لأن 
ابيع نافذ في حقه وتسيم البيع اليه صار ممكت . 

وهل .يطلب الفسخ للمثتري لعدم امكان التسلم ‏ مطلق 1 
اي هل له حق طلب الفسيخ سواءكان غير عام وقت الشراء ان 
البيع مأجورء اوكان عأ بذلك 7 
الظاهى من القانون « الجلة » انه مطلق وهو الرأي الراجح عند 


غير نافد في حقه , 


5 ات 

فقباء المثفية . وذهب انو بوسف الى انه ليس له حق طلب الفسخع 
اذا كان بعل وقت الشتراء ان الييع مأجور. ووجه ترجيح الرأي 
الاول هو ان تسام البييع بعد المتّد واجب + وعم امشتري يكونه 
مأجور؟ لاينني موجب العقد . فاذا كان التسللم غير يمكن كان 
له طلب الفسخع , 

واما قا( لنير امستأجر ) لان البيم اذا وقع للمستأجر 1 
اقسخت الاجارة وقذ البيم ١‏ 

وابما قلنا ( بدون اذنه ) اي اذن المستأجر ء لان المستاجر 
اذا اذن للمالك بالبي كان الييع نافذ في حقه إيضأءكا لو اجازالبييع 
الواقع بدون وتتفسخ الاجارة في الخالتين » لرضائه بذلك . 

ولسكن يلاحظ ان المستأجر اذا اذن باجراء ابيع » او اجاز 
ابيع الواقع » فان له حبس الأجور في بده الى أن يستوفي مابتي له 
فى ذمة المؤجر من الاجرة التي كان قد عحاباء اي دفمبا مقدما . 


اذ 


غير انه اذا كان قد سل الأجورء فانه يسقط حق حيسه . وهذا 
مثل البائع اذا سل امبيع الى المشتري قبل قبضه الْن (م ..ه )20 

)١(‏ م »وه لو باع الاجر المأجور يدون اذن المستأجر 
يكون الببع نافذا بين البائع والمشترى واذا لم يكن نافذا فى حق 
المستأجر' حتى انه بعد انقضاء عدة الاجارة يلزم اليع فى حق - 


اا- 
دد الوم واعادت وده المستأمر فير : 
اذا القضت مدة الاجارة ء لايق للستأجر حق مافي 
الأجور . ويقرتب عليه حينئذ أصران : 
الاول : ان يرفع إنده عن الأجور نسد اتقضاء آلدة » اي أن 
.يكف بده عن استماله . فاذا استممله نمد انقضاء الدة » كان 
مستمملاً للك النير بلا اذنه فحكون 2ك الثاصب له . فيضمنه 
اذاهلكفي بده » أما اذا انتقضت مدة الاجارة وم يستعمل الملأجور 
وبق في بده مدة لم يطلبه الؤجر فماء فائه ببق امانة في بيده 
طول تلك المدة (م ده جبوه)0©, 


- المنترى وليس له الامتتاع عن الاشتراء الا ان يطلب المشترى تسليم 
المبيع من البائعم قبل انقضاء مده الاجارة خ القاضى الببع العدم 
امكان تسليمه وان اجاز المستأجر الببع يكون نافذا فى حق كل ملهم 
ولكن لا يؤخذ المأجور من يدء مالم يصل اليه مقدار مالم 
من بدل الاجارة الذى كان اعطاء نقدا ولو سلم المستأجر الأجور قبل 
استيقائه ذلك سقط حق حسيه + 


رقه 


)١(‏ م ١وه ‏ يلزم المستأجر رفع يده عن الأجور عند انقضاء 
الاجارة + 


م اوه لبس للمسيتأجر استعمالالمأجور بعد اتقضاء الاجارة* 


يي 
الثاني :اذا طلب المؤحر قبض ماله بعد انقضاء مدةالاجارة 
لوم على المستأجر ان يسامه اباه . فاذا انتتع عن تسليمه بمدالطاب 
الواقع » يتبر المستأجر بك الثاصب » فيضمته اذا هلك في يده 
ولول يستعليه . 
وقد انضح نما قررناه . ان الستأجر لايجب عليه ردالأجور 
واغادته الى الؤجر نمد انقضاء مذة الاجارة » واما الواجب عليه 
كن بده عن استمال الأجور » وتسليمه الى الؤجر اذاطلب 
قبضه . وان الأجور اذا بتى فى بدالنتأجر بدون استماله له ومن 
غير امتناعه عن تسليمه الى المؤجر اذا طلبه منه ؛ينبق اماثة في بده 
عدا "سواة كان" الأجؤ را عقار؟ او.منقولا" + وستؤاء كال رده 
ينطب سلا ومؤونة » او لم يتطلب ذلك . ورتفر ع على ما 
اك 
١‏ س اذا اتقضت اجارة الدار يلزم صاحما ان يذهب الى 
الدار ويتسامها اذا اراد ذلك . ولا يلزم المستاجر الا أن برقع بده 
عن تياف 
+ اذا استأسر اخه ذاية الى عل ممين:» لزع صانحها 
الذهاب الى ذلك الحل ويتسامها لاك 


غلا - 
ذفان يتسامها هناك تم هلكت في يد الستأجر بلا تمد ولا 
تقصير.منهء لاضيان عليه . لك لو استأجرها من موضع ممين 
- مثل باب المعظم ‏ على ان يذهب مها الى حل ويمود الى ذلك 
الوضع : فانه يلزم المستأجر ان يمود با الى َلك المومنع الذي 
استأجرها منهء فاذا لم برجم بها إلى ذلك الموضطع وا حكبا في 
داره مثلاًء فيلك تكان ضامتا ء لان الاجارة قد انتبت الهذلك 
الوضعء فاذا اخذ الدابة الى حل آخر بعد تباعبا كان قدا ستعملبا 
بعد انتباء مدة الاجارة . م بيده )0 
عل الاين رده الى اتاج - فيل 
المياط » والطباع » والكاوي » وتحوم رد الستأجر فيهالى 
صاجبه ٠‏ واا لزم الرد علهم ء لان من قبض شيا وكان له من 


(0) م كوه لا يلزم المستأجر رد الأجور واعادته ويلرم 
الاآحر ان يأخذه عند انقضاء الاجارة مثلا لو القضت اجارة دار يلزم 
صاحها الذهاب اليها وتسلمها كذلك لو استؤجر داية الى المحل 
الفلائى ينزم صاحبها ان يوجد هناك وتسلمها وان ما وجد هناك 
ولا تسلمها وتلفت فى يد المستأجر بدو يره لا يمن أما 
لو استأجر على ان يذهب الى محل معين وبرجع مته يلزم المستأجر 
ايصالها الى ذلك المحل وان لم يوصلها البه وامسكها قى داره وتلفت 
ففها يلزمة الضمان ٠‏ 


وأما المسنأمر في : فان 


ك2 
وراء القبض فائدة مالية كان عليه تقض القبض بعد ذلك لتسل له 
“لك الفائدة ٠‏ ونقض القتضل انما يتحقق يمكبنه وهو الزذء فكان 
على الاجير رد المستأجر فيهء لانه انما قبضه يحص عل الاجرةالتي 
هي فائدة مالية ٠‏ ولحذه الملة لم يجب على المستأجر رد المأجور 
الى صاحبه ء لانه لنس لدفائدة مالية من قبضه الأجور ء وانمافائدته 
الانتفاع : والفائدة لمالية عى في جانب الؤجر . 

ونا رد العو رء او العا فتدال الو جرع دكن اد 
يحناج الى مصاريف ؛ فاجرة التقل تحسب على الجر (م27)60 
ولا شعمل الستأ سناو الاعير رمعا متا + 


الطيانان 
منيان المنفعة ء منيان المستأج ء ستيان الاير 
ضبان امثفعة : 
اذا استبلك أحد مال غيره بدون اذنه » أوهلك وهو فييده 


بدون اذنه لزمه الشيان ٠‏ والاذن اما حقيتي أو حكي : على سبق 


)١(‏ م هوه ان احتاج زد الأجور واعادته إلى الحمل 


إوانة فأجرة القلبته على الاآجر ا ٠‏ 


-كث17ا- 

ذكره في أظرية الالتزام . 

والضمان هو اعطاء مثل الشيء الحالك .ان كان من الثليات + 
واعطاء قيمته ا نكان من القيميات ٠‏ 

والضمان يكون عن الاعيان ٠‏ وسيأني بحنه فيكتاب 
النصب والاتلاف» وهو الكتاب الثامن من المجلة + 

ويكون الضمان عن المناقع ايشاغير ان الآراء 1 تتفق 
في أمس طهانها » فبتا ثلاثة آراء : 

الرأي الاؤل :انها مضموتة مطلقاً » لاته من جلة اموال 
الانسان التقومة » لا فرق ينها وبين الاعيان ٠‏ ويتفرع على هذا 
الرأي ان من غصب عيئا » فان مالك المين ان يضمن الغامب 
تتاف ا خذ منه جز مثلها ملق أي سواءكان النصوبوققاً 
أومال ستيرء أو عي وقف ولا مال صقينء شاه كان ممد” 
للاستغلال أم لا 

الرأي الثاني : ان المنفمة لاتضمن مطلفاً ٠‏ لآن التفمة ليست 
مالا » لأن امال عند أصحاب هذا الرأيء هو ماميل اليه الثفس 
ويمكن ادخاره لوقت الحاجة » والتفمة لاتدخر ٠‏ ولأن الدرام 
لاتمائل المنفعة من كل وجه » والضمات. اتماييكون بالثل ٠‏ وعلى 


دلالاةط- 

هذا ارأي درج قدماء النفية ورتغر ع على هذا الرأي ‏ ان من 
عشب عيتا فانه لاإيضمن منافسبا سوا كانت البينممدة للاستثلال 

أم لاء وسواءكات وقناً أومال صير » أم لا 2 
الرأي الثالث : ان النفمة | نكانت منفمة وقف » أو منفعة 
مال سير » او منفعة لبدت ا مأل » او منفعة مال معد للاستغلال » 
فانها تدكون مضمونة ء والا فعيغير مضمونة ٠‏ ويتفر ععلى هذا 
الرأي ان من استمملمال الوقف ء أو مال الصذير بلاحق» ضمن 
منفيته ,أي من أجرة مثله مطقاً ٠‏ وكذلك مق استسملمال د 
وكان هذا المال ممد للاستغلال » أي ممد للاجارةء اما اذالم 
بكن فد للاستخلال فان المستعمل له لاريضمن منفمته » أي 
لانجب عليه أجرة مثله . وهذا الرأي هورأي متأخري قتباه 
الحنفية وعليه الجلة (م هده )”” . ووجه هذا الرأي هو انهؤلاء 
() م كوه لو استعمل احد مالا بدون اذن صاحه فهو من 
قبل الغاصب لا يلزمه اداء منافعه ولكن اذا كان هال وقف او مال 
صغير فعلى كل حال يلزم أجر المثل وان كان معدا للاستغلال فملى 
ان لا يكون بتأويل ملك وعقد يلزم ضمان النفعة يعنى أجر المثل ٠‏ 
مثلا لو سكن احد فى دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا تلزمه 
الاجرة لكن ان كانت تلك الدار وقفا او مال صغير تعلى كل حال - 
(الاطإرةم دوع 


-غاا- 

النقباء لما رأوا تطاول الناس على مال الوقف ومال الصثير لضت 
الحاني علوم » أو عدم اهامه ء مالوا الى الاخذبالرأي الاوللكتهم 
لم يريدوا المروج عن الاصل المقرر عندمم من عدم ضبان المنافع » 
خروجا الكلية نظرا لصحة اصلبم القررفي أظرم » فتيدوا الاخذ 
بالرأي الاول بقدر الماجة » وهي دقع التجاوز عن اموال الوقف 
والصتير 

تم لارأوا ان العدللاستغلال اذا استممله أحدكانمست أ جر 
حكا» بالتعاطي» ألزمومه باجرةالمثل ء لانه اذا كا صاحبه قداعده 
للاجارة ؛ واستممله احد الناس وهو عالميكونه معدا للاستثلال» 
فان استعياله على الوجه المذ إديكون م الستأجر بالتعامطي » 
الااان الاجرة لما كانت عجهولة لزمته اجرةالثل ٠‏ أما اذالم يكن 
معدا للاستثلال » فان هذا المتى لايتحقق في التممل» فلا تبر 
يمع الستأجر 3 


- يعنى إن كان ثم تأويل ملك وعقد او لم يكن يلزم أجر مثل المدة 
التى سكنها وكذلك ان كانت دار كراء ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد 
يلزم أجر المثل وكذا لو استعمل احد دابة الكراء بدون ادن صاحبها 
يلزم” أجر, الثل “8 


دكلاا- 
ويتضح مماقررناه أنه يشترط لاغيان فى المد للاستنلال أن 
15 ن الستعمل بعلم انما عقيل خهدا للاستئلالء ليتحقق ممى 
الاجارة . فاذا لم يكن عالأ بذلك فان عمنى الاجارة لا,تحقق فيه ء 
فلا يضمن شيا عن النفمة ٠‏ والوقوفعل علمه يتحق قم نطر يه 
الاول : أن يكون الثيء ماهو معروف 
للاستئلال» كالموانيت ء والفنادق » واللانات » والجامات» 


وسيارات التقل ( اوتوس )ء والقطار ونحو هؤلاء ٠‏ 

الثاني : أن يقر بكونه عألا أن ما استعمله معد للاستفلال » 
فان انكر محلف » فاذا نكل ثبت هذا المنى - 

نم ان منافع الوقف ومنافع مال الصتير مشموئة مطلناء أي 
سواء استعماها المعتدي أولم يستسلبا ولكن عطلباء وسواء كان 
استعمالما بتأول ملك او تأويل عمد ء او لا . 

واما المد للاستغلال قان منافمه تتكون مضمونة بالشروط 


0 


> ا 0 
فقا بأن منع صاحبها مثلاً من استمالحاء فانه لايضمنهاء لانه 
لايتحقق فى هذه الصورة مبتى الاحارة » مخلاف الال فيصورة 
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الاستمال فانه يمد عي المستأجر على مامى ييانه قري ٠‏ 

ايا : الايكون الاسشهال بتأويل مذك ٠‏ فلو انتمل أحد 
مالا" بتأوبل ملك ء أي على انه ملكه » فاه لاضيات عليه ٠‏ لانه 
فى هذه الصورة لابتحقق يضمن الاجارة » وتفرع على هذا : 

١‏ ان احد الشركاء في المال اذا استممل المال المعتر ك كله 
ع ننجتا [ تنه ركان نانه لشن لشركانا ع1 
وا نكان ذلك امال معدا للاستثلال (ع بيده )© . 

+ من ورث مالا معدا للاستغلال ثم ظبر له مستحق » 
فان الستحق منه لاايشمن امنافع النيكات قد استسسلها قبل 
الاستحتاق ٠‏ 

ثاتً: الا يكوت الاستمال يتأوبل عقدء أي أن لابقع 
الاستمال بناء على عقد سبق ٠‏ فلو كات المستعمل لامال اعد 
للاستثلال »الما استعملة با على قد سايق » فاله لايضمنشبا. 


(0 م لوه - لا يلزم ضمان المفعة فى مال استعمل بتأويل 
ملك .ولو كان معدا للاستغلال مثلا لو تصرف مدة احد الشبركاء فى 
مال مشترك بدون اذن شريكه مستقلا فليس للشريك الاآخر اخذ 
اجرة خصتة لانة استعملة على انه ملكه * 


-ثاخهة- 
ورتفرع على هذا : 

(1) لوباع أحد لآآخر ملك العترك فاستعمله الشتري 
نم لير شرك البيع » فان المشتري لايضمن شيق» لأن استماله 
الملك كان بناء على عقد البيع - 

( ب ) من باع لأحد دار مثلا” فاستسلبا الشتري ثم ظبر 
ا مستحق أخَذهامن النتري ء فان المشتري لارضمن لأحد 
شيا عن استماله الدار» لانه قد استعملباً باه على عقدالبيع ٠‏ 

(ج )من اشترى ملنكا فاستعمله نم ظبر فيه عيب قديم 
فرده نست اليب » فأنه لاتضمن شيك عن استعاله البيع » لأن 
استماله كان بناءً على المقد » وعلى هؤلاء الائل فقس 


(عيه) © 


() م هوه لا يلزم ضمان المنفعة فى مال استعمل بتأويل 
عقد وان كان معدا للاستغلال مثلا لو باع احد لاآخر حانوتا ملكه 
مشتركا بدون اذن شريكه وتصرف فيه الشترى مدة ثم لم يجز الببع 
الشريك وضبط حصته لبس له ان يطالب. باجرة حصته وان كان 
معدا للاستغلال لان المشترى استعمله يتأويل عقد حيث انه تصرف 
فبه بعقد البع فلا يلزم ضمانالنفعةكذلك لو باع احد لاآخر رحى - 
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والراد مرت ( التقد ) هنا مطلق المقّدء فيشمل عقد البيع 

وعقد الرهن وسائر المود . ذا استعمل الرتهن امرهؤن »فانه 
لانمان عليه لأن استمالهكان بناء على عمّد الرهن . علىهذا جرى 
العمل بناء على ان ( المقّد ) جاء في امادة مطلقاً والمطلق حمل على 
إطلاقه . والذي ,قبادر الى الذهن وتقتضيه قواعد النقهء هو أن 
راد من ( المقد) عقد التلكء لان من استعمل شيا بناه على 
8 الك الجاري عليه لمكن أن ,تصور فيه ممنى الاجارة 


ولو كان المتود عله ممداً للاستغلال » للمنافة بين املك 


والاستئجار. مخلاف ما اذاكان الاستال بناء على عفد لايقتفي 
الك كارهن مثلا فان المستعمل له وهو عالم بانه ممد للاستغلال 
يجب أن بحمل استعماله ايأه على الاستلجار . 

ملاحظة : تفرع على ان النافع المعلوكة للصذير مضمونة 
مطلقاًء ان من استخدم الصغير يدون ان يستأجره من وليه من 
المستخدم أجرة مثل الصتير » قاوليه المطالبة مها » واذا لم يطالب مما 


- على انها ملكه وسلمها ثم بعد تصرف المشترى لو ظهر لها مستحق 
واخذها من المشترى بعد الائثيات والحكم ليس له إن يأخذ اجرة 
لتصرفه فى المدة المذكورة لان فى هذا ايضا تأويل عقد * 


8 25ظ 
الولي فللصنير بعد باوغه المطالبة مها » واذا مات الصئير فاوارثه 
الظالبة بها . 

واذا استخدمه بدن الؤلي من دون اجازة منه » ضمن ايضاً 
على رأي النقباء وهو الموافق للصواب وقواعد اثفقه » لان الولي 
ليس له التبررع على الصغير فلا قيمة لاذنه » فالتخدم غاصب . 
نعم لاولي ان يمير الصذير الى استاذ لتعل عم او حرفة . وفي هذه 
الصورة لاضمان على الستمير » لان هنا تملمألا استخداما » والؤلي 
مأذون بتعليم الصغير بالطرق العروفة . 

والظاهى من اطلاق المولة أن مطاق إذن الولي يرفع الفمان 
عن المستخدم (م بوه )*2. ولسكن القواعد المامة جب ان تعتبر 
مقيدة لهذا الاطلاق . ويب ان يلاحظ أت الستخدم [اصغير 
في الصورة التي تحن يصددها اذا كان قد صرف عليه كسوة 
ونفقة فان له ان يحتسا من اجرة مثله . 

(0 عكده- 0 احد صقيرا يدون اذن وليه فاذا بل 


يأخذ أجر مثل خدمته ولو توفى الصغير فلورثته ان يأخذوا أجر مثل 
تلك المدة من ذلك الرجل * 


ا 144اع 

ضمان الستأم : 

الأعوو امانة كدللا ع ءواء كن عد الا ارد 6 
أو فاسداء أو بإطلا” . لسكن يشترط لاعتباره امالة في الاجارة 
الفاسدة والباطلة أن يقبضه باذن المؤجر » والا فهو غصصب وتفرع 
على كونه اماثة: 

١‏ ساذامات الستأجن بلا للنأجور:» يضيتن بدله وت 
التجبيل من الك . 

+ - اذا استأجرشخصان يا فبلك في يد أأحدها بلا تملر 
أو تقصير » ف نكان غير قابل للقسمة » فلا ضهان عليعا كالوديمة 
1 0 

والأجود انما يتبر اماثة بالنسبة الى المؤجر والمستأجرء واما 
بالنسبة لذيرهها فلا . فلو هلك الأجور في يد الستأجر بلا تمد ولا 
تقصير ء نم ظبر له مستحق » فان على الستأأجر الفمان» لانه 
بالنسبة للاستحق يعتبر غاسباًء ولسكن في هذه الصورة للنستأجر 
الرجوععلى المؤجر با ضمن ء لانالؤجر يتبر انه قدغرالستأجر 


() م 5٠٠‏ الأجور امانة فى يد المستأجر ان كان عقد 
الاجارة صحبحا او لم يكن * 
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والفرض صمن المقد موجب للغمان . 

وا ان الأجور امانة في يد المتأجرء فاذا هلك في بده 
بلا تمد أوتقصير أو عخالقة لما هو مأذون نه قانونا لا ضمان عليه 
واذا كاك الحلالة” هذه اراعفيرء ازعاففة لأفرية ال 
فمايه الشيان . ثم اذاكان التمدي بعد استيفاء المثممة فمليه الاجر 
المسمى ابيضاء والا قمليه الشمان قط (م حنى من ) 69 

فالضمان .تحقق على المستأجر بسب أحد أمور ثلاث : 

هلاك الأجور او تقمانه سيب تمدي الستأجر . 
ومن جلة امثلة التندي أت يقوم الستأجر بسمل في الأجور 
على خلاف الممتاد فيذلك العمل كن أشمل النار أزيد من الممتاد» 
او على خلاف الممتاد » في الدار فاجترقت ؛ وكرن لبس الثياب 


(0 م 5٠‏ لا يلزم الضمان اذا تلف الأجور فى يد 
المستأجر ما لم يكن بتقصيره او تعديه او مخالفته لأذويته ٠‏ 
يلزم الضمان على المتأجر لو نلف الأجور أو طر؟ 
بتعديه مثلا لو ضرب المستأجر دابة اكراء فمانت 
كا الاسقيا بك وعد فزقكك اريه مان يقي > 


58 
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الأجورة على خلاف المستاد قبليت . (م +-). 

؟هلاك الأجور او تقصانه سيب تقصير التأجر ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك ء التفصير في أعى الحافظة » فاذا ترك المستأجر 
دابة السكراء فضاعت ضمنها (م .)7 

عن هلاك الأجور او تتصانه يسبت مخالفة التأجر لما 
هو مأذون به قانواً ٠‏ وذلك بأن بتجاوز الحدود التي ملكا 
بالمدّد ‏ كن جل خسين حقة حديدا على دابة استكراها 5 
خسين حقة دنا (م 0.ه) 9 


() م م0٠‏ حركة المستأجر على خلاف اتاد تمد ويضمن 
الضرر والحسار الذى يتولد هنها مثلا لو استعمل الالسة التى 
استكراها على خلاف عادة الناس ويليت يضمن كذلك لو احترقت 
الدار المأجورة بظهور حريق فيها يسبب اشعال المستأجر النار ازيد 
من اعادة وسائر الئاس يضمن ٠‏ 

( م 04 - لو تلف الأجور يتقصير المستأجر فى امر 
اللحافظة او طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان مثلا لو ترك المستأجر 
دابة الكراء خالبة الرأس وضاعت ضمن * 

0) م م٠+ ‏ مخالفة الستأجر مأذونته بالتجاوز إلى ما فوق 
المشروط توجب الضمان واما مخالفته بالعدول الى ما دون المشروط 
أو مثله لا توجبه مثلا لو حمل المستأجر خمسين اقة حديدا على دابة - 


- لاهلا - 
وكات الأجور امانة في بن التأجر وقت المقدا» .قانه 
ببق اماثة بيده ايض بمد اتباء المقّد ‏ لكن لو طلبه الؤجر منه 
بعد اثتهاء العقد قل يعطه ايأ يدون عذر فانه يمدغامياً وتنب 
ذه من الامانة الى الخصب ٠‏ واتما قلنا( بدون عذر ) لأن عدم 
الاعطاء اذا كان لمذر فان صقة الامانة تق جارية » ما لو صادف 
للؤجراالشتأجن ي#الطررق+ وت امتهرة الأجؤن وتكان 


الأجور في الببت وعند محاولة رده وجده قد هلك ٠‏ ومن حيث 


انه ببق امانة بسد اتباء الّد ٠‏ فاذا استممله المتأجر فبلك 


بسبب الاستمال او نقص ء ضمنهذا الامين لان استماله ايأه بعد 
اثتهاء المقّد تمد ء والامين يضمن بالتعدي (م ...)© 


> استكراها لان يحملها خمسين اقة سمنا وعطبت يضمن ٠‏ واما لو 
حملها حمولة مساوية للدهن فى المضرة او اخف وعطبت لا يضمن ٠‏ 
:م هه سايقى الأجلود كالودخةآامانة فى يد الستاجعق 

عند انقضاء الاجارة كما كان وعلى هذا لو استعمل المستأجر الأجور 
بعد انقضاء الاجارة وتلف يضمن كذلك لو طلب الاجر ماله عند 
انقضاء الاجارة من المستأجر ولم يعطه اياه ثم بعد الامساك تلف 


٠ يضمن‎ 


قها - 
صنهان, الاير : 
اتفق التقباء علىان الاجيراخاص أمين » فاذا هلك المتأجر 
فيه بيده بلا تمد منه او تقصير » لاضمان عليه » ول وكان 3 
. 


من عمله أي مرك عمله الأذون فيه بلا تمر (م 0 
وتفرع على هذا : 

من اشترى مالا وارسله الى بنته بيد خادمه فزلق 
المادم فسقط المال من ربده فبلك ء لا ضمان عليه ٠‏ واذكات. 
الملاك هنا قد عأ من عمله ٠‏ 

- من استأسر بان ليفينته اوسائهاً لسيارته » فثرقت 

السفينة عند ماكان الريان يديرها » او انسكسرت السيارة عندما 
كان السائق بحر كباء لا ضمان عليه ٠‏ 

اما لوقام الاجير الماس بممل غير مأذون فيه فبلك امال 
من غنله من للانه يمتين متعدي)ً + على ماسينجيء في يبان اماد 
من التعدي ٠‏ وتفرع على هذا : 

1 الي الكو زاك عله زرك 
6 عتمتن كر ال لا يسن النال 


الذى تلف فى يده بغير صنعه وكذا لا يضمن المال الذى تلف بعمله 
بلا تعد ايضا+ 


(0 م لد 
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تقل احسدهها الى الببت قنقّل القادم المالين قزق وهلك المال 
الذي ل يؤمى قله » حنمنه ٠‏ 

تك اذ عرق الذفية زيانبا» ضبن التعيه + 

واما انرغير المثتركء فقد اختلف القباء فيه ٠‏ وفيه ارلمة 
اقوال : 

القرل الول : ان ,بده ربد امانة كالاجير الخاص لا فرق 
بينها في السك . لان قبضه امال انما هو باذن اللستأجر ٠‏ فبو 
امين مصدق وله مع ائمين ٠‏ 

القرل الثالى : أن بده بد ضيان ؛ فلا يصدق بقوله ٠‏ 

وعل القول الاول لو ادعى الاجير المشتراك هلاك الستأجر 
يهبلا بد مه ان تتعين باذ اذى رده النتعأيتنء يعدن يميت 
وعلى الول الثاني لايصدق بل لايد من البينة . 

وكذلك الام فى القرق فى الم لو هلك الستأ. 
بسب يكن النحرز عنه كالسرقة . فملى القول الاول لا يضمن ع 
وعلى القول الثاني يلزم الضان . واكلاف بين القولين هو فها اذا 
كانت الاحارة صحيحة اما اذا كانت فاسدة فد اتفق على انف 
التأجر فيه امانة بيد الاجير المشترك . 


اد مقا 
القرك الثالك : ان بده لا هى يد اماثة من كل وجه ولاه 
يدضان من كل وجه . هذا كلك الاجر قدا إذء دي 
لاعكن التحرز عنه كالحرق لاضمان عليه . وان هلك بسبب 
يككنالتحرزعنه كالسرقة يحم بالصلح بيتعا برا على نص 
وهذا القول لايستند الى قواعد عامية »م لامخق على امدق فيه. 


القزل لاإ : ان الاجير ان كان غير صالح يرجح جاب 
الشيان قبه , قيازمه الغمان » وان كان مستور الال تكون بده 
بين بين » فيجبر على الصلح بنصف القيمة . وهذا القول كالذي 
قبله في الوزن العامي ٠‏ 

وقد اختارت الجلة الول الاول ء الا انها اشترطت لعدم 
الغمان الا يكون الحلاك قد تولد من فمل الاجير وصمه ٠‏ فان 
كان قد تولد من فمله او صتعه منمن ولو ل يكن متمديا فيه لأن 
الداخل نحت الاجارة هو العمل الالم والصنع السالمء ولا يدخل 
محتها العمل المفسد فالاجير المعترك في هذه الصورة من الحلاك 
يتبر انه قد قام بعمل غير مأذون فيه (م 0500" ٠‏ وتفرع 


() م 51١‏ الاجير الشترك يضمن الضرر والخارة الذى 


بتعديه وتقصيره او لم يكن ٠‏ 


تولد من فعله وصنعه ان كان 


دأقةا2ع 

عل هذا ان المياط اذا اخطأ عند تفصيل الثوب ء ضمن تقصّانه > 
و كذلك القصار اذا تهرى الثوب من دقه ء طمنه , وعلى هذا 
ل 

والراد من التعرى فى هذا القام هو أن يعمل الاجير عملا 
غالفاً لامى الجر صراحة او دلالة - فاذا عمل مثل هذا كان 
تند "لاو كل الاج لزان التي اتا جرة للفيته» 
اسلكطريق البح رالا رلاغيره ٠‏ فلك طرق رأ سالرجاءفثرقت 
عنمن للخالفته امي المستأجر الصريح . وكذلك لو اعطى احد قاماً 
الى خياط وقال له ا نكان هذا يكبي لان يكون بدلة لي قنصله 
وقال المياط يكفى وفصله فظبر أنه غي ركاف فان لصاحب التياش 
أن يضمنه » لانه قد خالف أمه دلالة » لان قوله ان كان يكنى 
يتضمن النعي عن التفصيل ان ل ,يحكن كاف لأن يكون بدلة 
(مه...)”؟. امالوسأل صاحب التياش اللياط ما اذا كان 


() م 5٠4‏ تعدى الاجير هو ان يعمل عملا او يتحرك 
حركة مخالفتين لامر الاجير صراحة كان او دلالة مشلا بمد قول 
المستاجر للراعى الذى هو أجير خاص ارع هذه الدواب فى المحل 
الفلانى ولا تذحب بهن الى محل آخر فا لم يرعهنالراعىفى ذلك - 


1 
يكني لان يكون بدلة فاجاب بانه يكفي » ققال له صاحب التماش 
فصله » قنصله فظبر غي ركاف ء فلا نيان عليه ء لأن الأعس هنا 
مطلق ٠‏ 
وللراد من اللتقصير في هذا القام”هو عدم اعتناء الاجير 
في عافظة الستأجر قيه بلاعثر ٠‏ ورتقر م على هذا : 

لو ”فرت شاة ول يذهب الراعي لقبضبا إهالا منه 
وأكاساا فانه يصنسسيا لى مناعت لانه يمد مقصر ٠‏ مخلاف ما اذا 
كان عدم ذهابه قد نشأ من غلبة احتمال ضياع بي الشياه عند 
ذهابه ؛ فانه لاابضمن لو ضاعت الشاة الفارة ء لان عدم ذها به 
القبضهاكان لعذرء فلا يعد مقصرا . 

»س اذا ترك الطحان معمله من دون ان يملق ابوابه فسرق 
ثنيء من العام الموضورع فيه للطحن » يضمن » لتقصيره في امس 
الحافظة (مه.د) © 

> الل وذهب بهن الى مخل آخر ورعاعن يكون متعديا ذان يعطيت 
الدواب عند رعيهن هناك يلزم الضمان على الراعى كذلك لو اعطى 
احد قماشا لخراط وقال ان خرج قباء فصله وقال الخياط يخرج وفصله 

فان لم يخرج قاء له ان يضمن الخباط القماش ٠‏ 
(0 م 05 - تقصيرالاجيرهو قصوره فى حافظةالمستأجر فيه - 


- ات 


اد عقر الد جا 


عد الاثمارة بالوتدارء الاصية 


- باستيفاء لمتفمة الممقود غلبا 


الدع 

عب باتهام العمل 

+ - بالاقالة 

ه- بالفسخ امذر لزوم ضرر ء لم يستحق بالمقّد كا في 
سكون ضرس استؤجر احد لقلمه ٠‏ 


خياط ليعمل فيه ماله . وتحو ذلك من الاعذار التي سبت الاشازة 
الها في صدر الكتاب اي استحالة تتفيذ المقد . 
امتمرف الماقرين : الداهر والتام 


اذا ادعى احد الطرفين الاجارة واتكر دا الثاني فا لقول للمنكر. 


- يلا عذر مثلا أو فرت 


يتذهب الراعى أقضها تكاسلا واهمالا 
.يضمن حمث انه يكون مقصرا وان كان عدم ذعابه قد 'شأ عن غلة 
احتمال ضياع الثساه الناقات عتد ذهابه يكون ممذورا ولا يلزم 
الضمان ٠‏ 


ا- 5ؤا- 
اذا ادعى سآ كن الدار مثلا انه .كنها على ان يدقع اجرة 
وادعى'صاحب الدار ان السكنى كانت باجرة © فالقول للسسّتأجر 
لانه ينكر ثثبوت دن في ذمته والفول للمنكر. 
اذا اختلنا في مقدار الاج ترجح بينة الؤجر لانه بدعي 
الزيادة » فاذا لم تكن له يننة تتسمع يبئة المستأججر فان م يكت لما 
بينة فالقول قول المستأجر . 


اختلف الكاوي وصاحب الثياب فادعى الكاوي ان هذ 
الثياب هي التي دفمت اليه ليكو-ها وادعى صاحب الثياب ان 
للدقوع هو غير هاء فالذول لكوي وغل انان ابن #9 
ومسائل الاختلاف كثيرة قد ذكرنا شا قليلا مهيا ٠.‏ 
وعند اللزوم تراجع حكتب الفتاوي فالبانامنة لحل واعطاء 


المع المح * 


- 


